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 الشرط الفاسخ الصریح والضمني

==================== 

ھناك فرق بین الفسخ الضمنى وبین الفسخ الاتفاقى ، ففى الفسخ الأخیر تنحسر سلطة المحكمة فلایكون لھا 
لاتملك المحكمة بشأنھ منح مھلة للمدین  ، كما لایتوقى المدین الفسخ من سلطة ، وعلیھا ایقاع الفسخ ، كما 

ولو أوفى بالتزاماتھ ، فضلا عن أن الحكم الصادر من المحكمة فى ھذه الحالة حكم كاشف ولیس مقرر للفسخ 
 كما فى الفسخ الضمنى

حالة عدم وفاء  و الشرط الفاسخ الصریح للعقد یكون باتفاق طرفیھ بصیغة صریحة على وجوب الفسخ في
أیھما بالتزاماتھ دون حاجة لرفع دعوى الفسخ ویجب على القاضي إعمال أثره متى تحقق من حصول المخالفة 

 الموجبة لھ ویكون حكمھ مقررًا للفسخ ولیس منشئًا لھ.

 عرض الأجرة بعد تحقق (الشرط الفاسخ الصریح) لا یعید للعقد وجوده . عدم تفھم الحكم لھ وإعمالھ . خطأ
 وقصور

 القاعدة:

(الشرط  -ولما كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقھا المتعلق بتحقق ھذا الشرط 
 -المطعون ضدھما  -على القول بأن ( تأسیسھ دعواه على سند من أن المستأنف علیھما  -الفاسخ الصریح) 

الى......  ۰۰۰۰شھریا عن المدة من  ۰۰۰۰۰بواقع  ۰۰۰۰۰الإیجار وقدره  ۰۰۰۰۰قد تأخرا فى سداد 
فمردود بأن المستاجرین قد عرضا علیھ أمام محكمة أول درجة ھذا المبلغ بما یبرىء ذمتھما ، ولكنھ تقاعس 
عن استلام المبلغ ورفض قبولھ دون مبرر ومن ثم فان ھذا السبب یكون على غیر أساس) فانھ یكون قد أعتبر 

میعادھا المحدد فى العقد موجبا لرفض الدعوى مع ان الفسخ متى وقع مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء 
بمقتضى شرط العقد فان عرض الأجرة وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة لیس من شأنھ أن یعید العقد بعد 
انفساخھ وبما یدل على أن الحكم لم یتفھم شرط العقد وصرفھ ذلك عن اعمال مقتضى ھذا الشرط على وجھھ 

 وھو ما یشوبھ فضلا عن الخطأ فى تطبیق القانون بالقصور فى التسبیب .الصحیح 

 ) ۳٤لسنة  ۳۲۰ص ۱۹۸۳/۱/۲۷ق جلسة  ٤۸لسنة  ٦۷۲( الطعن رقم 

======================================================== 

 سلب القاضي كل سلطة تقدیریة عند الاتفاق علي (الشرط الفاسخ الصریح) مناطھ. -

 القاعدة:

من المقرر أن (الشرط الفاسخ الصریح) ، وان كان یسلب القاضي كل سلطة تقدیریة في صدد الفسخ ، الا أن 
ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن یطالب بھ الدائن ویتمسك باعمالھ ، باعتبار أن الفسخ 

 من تلقاء نفسھا. قد شرع في ھذه الحالة لمصلحتھ وحده فلا تقضي بھ المحكمة

 ) ۱۰۹۹ص ۱۹۸۲/۱۱/۳۰ق جلسة  ٤۹لسنة  ٦۸٦( الطعن رقم 

======================================================== 

الادعاء بتزویر مخالصة سداد باقى ثمن العقار المبیع توصلا لاعمال أثر (الشرط الفاسخ الصریح) الوارد  -
من قانون الاثبات وان أودع المشترى قیمة الثمن الوارد  ٥۲فى النزاع م بعقد البیع واعتباره مفسوخا . منتج 

 . بھا . علة ذلك

 القاعدة:
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من قانون الاثبات أن یكون منتجا فى النزاع فان كان غیر  ٥۲مناط قبول الادعاء بالتزویر على ماتقرره المادة 
) المحكمتان تقیم قضاءھا بعدم قبولھ على أسباب سائغة تكفى  ۳ذى أثر فى موضوع الدعوى تعین على ( 

حكمة قبل القضاء بصحتھ ونفاذه أن تثبت لحملھ وكان الثمن باعتباره ركنا من أركان عقد البیع یوجب على الم
من الوفاء بھ وكان الاتفاق على أن یكون عقد البیع مفسوخا من تلقاء نفسھ دون تنبیھ أو انذار عند تخلف 
المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن یترتب علیھ الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ، واذ أقام 

المدعى  ۱۹۸۱/۳/۱۱ءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزویر المخالصة المؤرخة الحكم المطعون فیھ ... ... قضا
على  -صدورھا من مورثھ على ... ... ... ... وكان الطعن بالتزویر قد أنصب على توقیع مورث المرحوم 

م وكانت ھذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن یفید بما یفید استلا -المخالصة الممھورة بتوقیعھ 
المذكور لھذا المبلغ ، وكان الطاعن أحد الورثة الذین أقروا ھذه المخالصة وبصحتھا وأن المستأنف علیھ 

درءا لأى نزاع قام بعرض نصیب الطاعن أى المستأنف فى قیمة تلك المخالصة  -المطعون ضده الأول  -الأول 
طاعن استلامھ فان مصلحة الطاعن فى وتلا ذلك ایداعھ لقیمة ذلك النصیب بخزانة المحكمة بعد أن رفض ال

ھذا الطعن متنفیھ ویكون الطعن بذلك غیر منتج لأن النزاع حول ھذه لم یؤثر البتھ فى النزاع حول عقد البیع 
وكان ھذا الذى استند الیھ الحكم تبریرا  -ومن ثم المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزویر  ۱۹٦٤/۱۰/۲۱المؤرخ 

زویر توقیع مورثھ على تلك المخالصة ونفى أثرھا فى النزاع حول عقد المؤرخ لعدم قبول ادعاء الطاعن بت
لیس من شأنھ أن یؤدى الى النتیجة التى انتھى الیھا فى ھذا الشأن ، ذلك أن ھذه المخالصة  ۱۰/۲٦/۱۹٦٤

م وقد لم تشمل اقرار للطاعن بصحتھا ، بل ولم یبین الحكم المصدر الذى استقى منھ ذلك ، ھذا الى أن الحك
اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وایداعھ نصیب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجبا 

رفم أن  ۱۹٦٤/۱۰/۲٦لعدم قبول ادعائھ بتزویرھا وھو ما یتحصن بھ عقد البیع الصادر من مورثھ بتاریخ 
الثمن فى المیعاد المتفق علیھ فان فسخ العقد وقع بمقتضى شرط فیھ نتیجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى 

لیس من شأنھ أن یعید العقد بعد انفساخة وھو ما  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -عرضھ 
قصدالطاعن تحقیقة من الادعاء بتزویر تلك المخالصة توصلا لأعمال أثر (الشرط الفاسخ الصریح) الوارد 

لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى الثمن المبیع وھو ما  بالبند الثانى من عقد البیع و اعتبارة مفسوخا
یدل على أن الحكم فیھ لم یتفھم حقیقة دفاع الطاعن ومرماه ولم یفطن الى (الشرط الفاسخ الصریح) الوارد 
بالعقد للتثبت من توافر موجباتھ لأعمال أثره على وجھھ الصحیح مما یكون معھ الحكم معیبا بما یوجب نقضھ 

 ما ورد بھذین الوجھین دون حاجة لبحث . ل

 ص ) ۲جـ  ٤۱س  ۱۹۹۰/۱۰/۱۸ق جلسة  ٥۳لسنة  ۱۷۰الطعن رقم  ٥۲۳( 

=================================================== 

أما الشرط الفاسخ الضمني فلا یستوجب الفسخ حتمًا وللقاضي أن ینظر المدین إلى أجل وللمدین تفادیھ بتنفیذ 
 كاملاً قبل صدور حكم نھائي بالفسخ.التزامھ 

 عدم النص علي (الشرط الفاسخ الصریح) في العقد . وجوب صدور حكم من القضاء بالفسخ في ھذه الحالة -

 القاعدة:

اذ لم ینص في عقد البیع علي اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة الي حكم في حالة تأخر المشتري 
 یقع في ھذه الحالة الا اذا صدر بھ حكم من القضاء . عن سداد الثمن فان الفسخ لا

 ) ۱۹٦ص  ۱۳س  ۱۹٦۲/۲/۸ق جلسة  ۲٦لسنة  ۱٤۸( الطعن رقم 

 )۱۹۸۸/٥/۱۱ق جلسة  ٥٥لسنة  ۷۲(الطعن رقم 

=================================================== 
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لشرط . سلب سلطة محكمة الموضوع الشرط الفاسخ الصریح . أثره . اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق ا
التقدیریة في ایقاعھ . عدم وجوب صدور حكم بالفسخ . جواز التمسك بھ في صورة دفع . الشرط الفاسخ 

 الضمني . أثره . عدم وقوع الفسخ تلقائیا وعدم وجوبھ حتماُ .

 القاعدة:

عقد البیع علي أن الفسخ یقع في من القانون المدني القدیم أنھ إذا اتفق الطرفان في  ۳۳٤مؤدي نص المادة 
حالة تأخر المشتري عن دفع الثمن في المیعاد المتفق علیھ بدون حاجة إلي تنبیھ رسمي أو انذار ، فإن ھذا 
الشرط الفاسخ ــ الصریح علي ما جري بھ قضاء محكمة النقض ــ یسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقدیریة 

عقد مفسوخاُ إلا أن تتحق فعلا المخالفة التي یترتب علیھا الفسخ ، فلا في ھذا الصدد بحیث لا یبقي لإعتبار ال
یلزم أن یصدر بالفسخ حكم مستقل بناء علي دعوي من البائع ، بل یجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ قد حصل 

العقد لا بالفعل بناء علي دفع من البائع أثناء نظر الدعوي المرفوعة من المشتري و ذلك علي خلاف ما إذا كان 
یضمن إلا شرطاُ فاسخا ضمنیا فھذا الشرط لا یستوجب الفسخ حتماُ ، وبالتالي فإن الفسخ بموجبھ لا یقع 

 تلقائیا .

 ) ۱٥۳٦ص  ۱۹٦٦/۱۰/۱۸ق جلسة  ۳۲لسنة  ۳۷( الطعن رقم 

====================================================== 

لأنھ یقع بحكم الاتفاق و یرتب الفسخ حكمًا  الشرط الفاسخ الصریحولكن لابد من استظھار والتیقن من وجود 
بمجرد حصول الإخلال بالالتزام ولیس كالشرط الفاسخ الضمني الذي یخضع لتقدیر القاضي فلھ ألا یقضي 

 بالفسخ وللمدین أن یتفاداه بعرض الدین.

خ حتما ومن تلقاء نفسھ لمجرد الشرط الفاسخ الصریح وجوب أن تكون صیغتھ قاطعة الدللة على وقوع الفس
 حصول المخالفة الموجبة لھ

 القاعدة:

المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ یتعین القول بتوافر (الشرط الفاسخ الصریح) أن تكون صیغتھ قاطعة الدللة 
 على وقوع الفسخ ومن تلقاء نفسھ لمجرد حصول المخالفة الموجبة لھ .

 ). ۱٥٤قاعدة  ۹٤٤ص  ۲حـ  ۳۹السنة  ۱۱/٥/۱۹۸۸ق جلسة  ٥٥لسنة  ۷۲( الطعن رقم 

========================================================== 

یظل تقدیر كفایة أسباب الفسخ من عدمھ ونفي التقصیر عن طالب الفسخ أو إثباتھ من سلطة محكمة 
 الموضوع.

لا إذا كانت صیغتھ صریحة قاطعة على أن والشرط الفاسخ لا یقتضي الفسخ حتمًا بمجرد الإخلال بالالتزام إ
 إرادة المتعاقدین قد انصرفت إلیھ .

ورغم أن الشرط الفاسخ الصریح. اتفاق مسبق بین الطرفین على أن یكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسھ عند 
 عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنھ. أثره. سلب القاضي سلطتھ التقدیریة بصدد الفسخ.

د للمحكمة وأن تتحقق من شروط الفسخ ووجوب إعمالھ. ولابد أن نؤكد أنھ مع ذلك ومع وجود ولكن لاب
الشرط الفاسخ الصریح یسقط خیار الدائن في طلب الفسخ بقبولھ الوفاء بطریقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد 

مدین عن الوفاء بناءً على أو كان الدائن قد تسبب بخطئھ في عدم تنفیذ المدین لالتزامھ أو مشروعیة امتناع ال



 

 4الصفحة 
 

الدفع بعدم التنفیذ في حالة توافر شروطھ. وھنا للقاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي. ویبقى حق الدائن 
 في التمسك بالفسخ القضائي.

الاتفاق على الشرط الفاسخ الصریح فى العقد عند التاخیر فى سداد باقى الثمن . قبول البائع للوفاء المتاخر . 
ه . اعتتباره متنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصریح . لایبقى لھ عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ اثر

القضائى . خضوع امر الفسخ لتقدیر محكمة الموضوع . القضاء بھ شرطھ . ان یظل المشترى متخلفا عن 
 الوفاء حتى صدور الحكم

 القاعدة:

العقد شرطا صریحا فاسخا فانھ یلزم حتى ي(فسخ) العقد بقوتھ المقرر فى قضاء ھذه المحكمة انھ اذا تضمن 
ان یثبت قیامھ وعدم العدول عن اعمال وتحقق الشرط الموجب لسریانھ ، فان كان وقوع ال(فسخ) مرتبطا 
بالتاخیر فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد لھ وتبین ان البائع اسقط حقھ فى استعمال الشرط الصریح 

مقرر لصالحھ عند التاخیر فى سداد اقساط الثمن فى مواعیدھا بقبولھ السداد بعد تلك المواعید او الفاسخ ال
بطریقة تتعارض مع ارادة (فسخ) العقد منبئا بذلك عن تنازلھ عن اعمال الشرط الصریح الفاسخفان تمسكھ 

سوى  -ما تبقى من اقساط الثمن عند التاخیر فى سداد  -بھذا الشرط من بعد ذلك لایكون مقبولا ، ولا یبقى لھ 
من القانون المدنى ، وفى ھذه الحالة یكون امر ال(فسخ) خاضعا  ۱٥۷التمسك بال(فسخ) القضائى طبقا للمادة 

لتقدیر محكمة الموضوع ویشترط للقضاء بھ ان یظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى 
 الدعوى .

 ) ۱۰۹۲ص  ۲ج  ٤٥س  ۱۹۹٤/ ٦/ ۲۲ق جلسة  ٥۹لسنة  ۲۳۱۱( الطعن رقم 

========================================================== 

الشرط الفاسخ المقرر جزاء علي وفاء المشتري بالثمن في المیعاد المتفق علیھ عدم تحققھ إلا إذا كان التخلف 
التجاوز عن الفسخ الاتفاقي دون  عن الوفاء بغیر حق قیام حق المشتري في الدفع بعدم التنفیذ مؤداه وجوب

القضائي إقامة الحكم المطعون فیھ قضاءه علي تحقق (الشرط الفاسخ الصریح) واغفالھ الرد علي ما تمسكت 
 بھ الطاعنة ودللت علیھ من وجود عجز في مساحة أرض التداعي قصور وخطأ في القانون

 القاعدة:

الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن من المقرر وعلي ما جري بھ قضاء ھذه المحكمة أن 
في المیعاد المتفق علیھ لا یتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغیر حق فإذا كان للمشتري الدفع بعدم التنفیذ 
في حالة توافر شروطھ وجب علي المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا یبقي للبائع سوي التمسك 

من القانون المدني وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة  ۱٥۷قضائي طبقا لنص المادة بالفسخ ال
بوجود عجز في مساحة أرض التداعي وقدمت كشف تحدید مساحي تدلیلاً علي دفاعھا وھو في حقیقتھ دفع 

الأثر الناقل للاستئناف بعدم التنفیذ ومن ثم فان ھذا الدفاع یعتبر مطروحا علي محكمة الاستئناف ترتیبا علي 
وإذ لم یثبت أنھا تنازلت عنھ صراحة أو ضمنا وكان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه علي تحقق (الشرط 
الفاسخ الصریح) وأغفل الرد علي ھذا الدفاع الذي لو صح لتغیر بھ وجھ الرأي في الدعوى فانھ یكون معیبا 

 بالقصور والخطأ في تطبیق القانون .

 ) ۷۹۹ص  ۱ج  ٤۱س  ۱۹۹۰/۳/۲۰ق جلسة  ٥۸لسنة  ۱۲۳۱رقم  ( الطعن

===================================================== 
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الوفاء بالدین. الأصل فیھ أن یكون في محل المدین . عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر . تقاعس 
حلول الأجل . لا یترتب علیھ فسخ العقد بموجب  الأخیر عن السعي الي موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند

 مدني ۲/  ٥۸٦و  ۳٤۷(الشرط الفاسخ الصریح) . المادتان 

 القاعدة:

من القانون المدني ـ یدل علي أن الأصل في تنفیذ الالتزام أن یكون  ۲/  ٥۸٦و  ۳٤۷مفاد النص في المادتین 
ك ، ومن ثم فان النص في عقد الایجار علي (الشرط الوفاء بالدین في محل المدین الا اذا اتفق علي خلاف ذل

الفاسخ الصریح) عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن یكون الوفاء في موطن المؤجر لا 
یعفي ھذا الأخیر من السعي الي موطن المستأجر لاقتضائھا عند حلول میعاد استحقاقھا ، فان قام بذلك وامتنع 

داد بدون حق اعتبر متخلفا عن الوفاء ، وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما اذا أبي المستأجر عن الس
المؤجر السعي الي موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لاستیفاء الأجرة ،دون مبرر  فلا 

 یرتب الشرط أثره في ھذه الحالة .

 )۷٤ص  ۲ج  ٤۱س  ۱۹۹۰/۲/۲۰ق جلسة  ٦۰لسنة  ۱٦۱٦( الطعن رقم 

=========================================================== 

الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسھ عند الأخلال بالالتزامات الناشئة عنھ. جائز فى العقود 
ومتعلقة  مدنى . تدخل المشرع بتعیین أسباب الإخلاء باحكام آمرة ۱٥۸الملزمة للجانبین ومنھا الإیجار . م 

بالنظام العام ومحددة على سبیل الحصر بالتشریعات الاستثنائیة لقوانین إیجار الأماكن المتعاقبة. أثره . تقیید 
حریة المؤجر فى إعمال الأثر الفورى للشرط الصریح الفاسخ فى حالة تأخر المستأجر فى سداد الأجرة . م 

. لئن كانت ۱۹٦۹لسنة  ٥۲ق  ۲۳،  ۱۹۷۷لسنة  /أ ق۳۱المقابلة للمادتین  - ۱۹۸۱لسنة  ۱۳٦/ب ق ۱۸
 الأحكام

 القاعدة:

منھ تجیز  ۱٥۸لئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدنى إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت علیھ المادة 
ى عند فى العقود الملزمة للجانبین الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاتھ دون حاجة إلى حكم قضائ

عدم الوفاء بالالتزامات الناشئھ عنھ بما یؤدى إلى وقوع الفسخ فى ھذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون 
بل ویتحقق ذلك -وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانین إذ یقع الفسخ حتماً دون أن یكون للقاضى خیار فى أمره 

وان كانت مھمة القاضى تقف فى ھذه  -وجب الفسخ دون حاجة إلى تقاضى ما لم ینازع المدین فى وقوع م
الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء لیقرر اعتبار الفسخ حاصلاً ، إلا أنھ تحقیقاً للتوازن بین أوضاع 
المؤجرین والمستأجرسن للأماكن التى تسرى علیھا أحكام القوانین الآستثنائیة المنظمة للإیجار ، رأى 

 ٤۹خلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العامأوردھا على سبیل الحصر فى القانون رقم المشرع تعیین أسباب الإ
الذى رأى التدخل بحكم آمر فى -الواجب التطبیق - ۱۹۸۱لسنة  ۱۳٦ومن بعده القانون رقم  ۱۹۷۷لسنة 

فنص فى حریة المؤجر فى النص فى العقد على (الشرط الفاسخ الصریح فى) حالة التأخر فى سداد الأجرة ، 
 - ۱۹٦۹لسنة  ٥۲من القانون  ۲۳،  ۱۹۷۷لسنة  ٤۹/أ من القانون ۳۱المقابلة للمادتین  -/ب ۱۸المادة 

على أنھ " لا یجوز للمؤجر أن یطلب إخلاء المكان ولو انتھت المدة المتفق علیھا فى العقد إلا لأحد الأسباب 
الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إذا لم یقم المستأجر بالوفاء ب -.......... ب  -الآتیة : أ

تكلیفة بذلك .......... و لایحكم بالإخلاء إذ قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة 
ما تكبده المؤجر من مصاریف ونفقات فعلیة......" فدل بذلك على أنھ أنھ وإن یصادر حق المتعاقدین فى 

على (الشرط الفاسخ الصریح فى) عقد الإیجار إلا أنھ أورد علیھ قیوداً منھا ما یتصل بعدم إعمال الأثر الإتفاق 
الفورى لھذا الأتفاق وذلك بما أوجبة على المؤجر من تكلیف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معینة ومنھا 

مستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة و ما یتعلق بتفادى الأثر المترتب على الأتفاق وذلك بما أجازة لل
المصاریف الرسمیة التى یوجب المشرع على المحكمة أن تحكم بھا عند إصدار الحكم الذى تنتھى بھ 
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و لاتمثل المصاریف الفعلیة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، فإذا كان عقد الإیجار قد  -الخصومة أمامھا 
أن یكون تحقق ھذا الشرط وفق ما نص علیھ التشریع الاستثنائى سالف  تضمن شرطاً صریحاً فاسخاً تعین

 الذكر من ضوابط .

 )۱۰۸۳ص  - ۲ج - ٤۳س  - ۱۹۹۲/۹/۱۷جلسة  -ق  ٥۷لسنة  ۲۳۲٦( الطعن رقم 

======================================================= 

العقد . التكلیف بالوفاء ، وتوقى المستأجر  الشرط الصریح الفاسخ . حق المتعاقدین فى الاتفاق علیھ فى
لسنة  ٥۲قانون  ۲۳الإخلاء لسداد الأجرة والمصاریف قیدین أوردھما المشرع على ھذا الاتفاق . المادة 

 . عدم قیام المؤجر بواجبھ أو استعمال المستأجر لرخصتھ . أثره . عدم تحقق الشرط لآثاره ۱۹٦۹

 القاعدة:

تضمن عقد الإیجار شرطاً فاسخاً  -فاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لھذا السبب لا یغنى عن التكلیف بالو
صریحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاتھ إذ أن نص المادة المشار إلیھا وإن لم یصادف حق 

نھا ما یتعلق إلا أنھ أورد علیھ قیوداً م -المتعاقدین فى الاتفاق على (الشرط الفاسخ الصریح فى) عقد الإیجار 
بعدم إعمال الأثر الفورى لھذا الاتفاق وذلك بما أوجبھ على المؤجر من تكلیف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال 
خمسة عشر یوما ومنھا ما یتعلق بتفادى الأثر المترتب علیھ الاتفاق ، وذلك بما أثاره المستأجر من توقى 

إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فإذا لم یضم المؤجر بواجبھ الإخلاء بأداء الأجرة وفوائدھا والمصاریف قبل 
 أو استعمل المستأجر الرخصة المخولة ، فإن الشرط الفاسخ الصریح لا یحقق آثاره .

 )۳٥س  ٤٤۲ص ۱۹۸٤/۲/۹ق جلسة  ٤۸لسنة  ۱۷۰۹( الطعن رقم 

========================================================= 

لایجار على اعتباره مفسوخا عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة الى تنبیھ او إنذار او اتخاذ . النص فى عقد ا
 مؤاده تحقق الشرط الفاسخ الصریح . أثره . سلب القاضى سلطتھ التقدیریة فى صدد الحكم بالفسخ .

 القاعدة:

ى سداد الایجار فى موعده یصبح لما كان عقد الایجار ینص فى بنده الرابع على أنھ اذا تأخر الطرف الثانى ف
ھذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ بغیر حاجة الى تنبیھ أو انذار أو اتخاذ اجراءات ویحق للطرف الأول رفع 
دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الایجار وطرد المستأجر إذ تعتبر یده فى ھذه الحالة ید غاصب فانھ 

لب القاضى وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة كل سطلة تقدیریة یكون قد تضمن شرطا فاسخا صریحا یس
 فى صدد الفسخ ولا یبقى لھ اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى علیھا .

 من القانون المدنى) ۱٥۸،  ۱٥۷( المادتان 

 ) ۳٤لسنة  ۳۲۰ص ۱۹۸۳/۱/۲۷ق جلسة  ٤۸لسنة  ٦۷۲( الطعن رقم 

========================================================= 

 الشرط الفاسخ الصربح فى قضاء النفض المصرى

================================ 

 الموجز:
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الشرط الفاسخ الصریح الذى یسلب المحكمة سلطة تقدیر أسباب الفسخ . وجوب أن تكون صیغتھ قاطعة الدلالھ 
 حصول المخالفة الموجبة لھ . على وقوع الفسخ بمجرد

 القاعدة:

المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ وإن كان القانون لا یشترط ألفاظاً معینھ للشرط الفاسخ الصریح الذى یسلب 
المحكمة كل سلطة فى تقدیر أسباب الفسخ إلا أنھ یلزم أن تكون صیغتھ قاطعة فى الدلالھ على وقوع الفسخ 

 رد حصول المخالفة الموجبة لھ .حتماً من تلقاء نفسھ بمج

 مدنى ) ۱٥۸( المادة 

 )۷۰۱ص  ۱ج ٤۸س  ۱۹۹۷/  ٤/  ۲۷ق جلسة  ٦٦لسنة  ۲۲٤۷( الطعن رقم 

====================================================== 

 الموجز:

الإلتزامات الناشئة عنھ الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسھ دون تنبیھ أو إنذار عند عدم الوفاء ب
. یسلب القاضى كل سلطة تقدیریة فى صدد الفسخ . مناطھ . تحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى 
ووجوب إعمالھ . سلطة القاضى فى التثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجیة 

اط الدائن حقھ فیھ بقبولھ الوفاء بطریقة تتعارض مع التى تحول دون إعمالھ . وجوب تجاوزه عنھ عند إسق
 مدنى . ۱٥۷إرادة الفسخ فلا یبقى للأخیر سوى التمسك بالفسخ القضائى المنصوص علیھ بالمادة 

 القاعدة:

إن كان الإتفاق على أن یكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسھ دون تنبیھ أو إنذار عند تخلف أحد طرفیھ عن تنفیذ 
الناشئة عنخ من شأنھ أن یسلب القاضى كل سلطة تقدیریة فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق  الإلتزامات

المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعمالھ ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق 
التى تحول دون إعمالھ  الشرط على عبارة العقد كما أن لھ عند التحقق من قیامھ مراقبة الظروف الخارجیة

فإن تبین لھ أن الدائن قد أسقط حقھ فى طلب الفسخ الإتفاقى ولا یبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى 
 من القانون المدنى . ۱٥۷طبقاً للمادة 

 من قانون المرافعات ) ۱۷۸،  ۱۷٦،  ۱۰۸من القانون المدنى ،  ۱٥۸،  ۲/۱٥۷( المادتان 

 ) ۱٤۹۱ص  ۲ج  ٤۷س  ۱۹۹٦/۱۲/۱۰ق جلسة  ٦٤ة لسن۹۳۱۲( الطعن رقم 

=================================================== 

 الموجز:

الاتفاق على الشرط الفاسخ الصریح فى العقد عند التاخیر فى سداد باقى الثمن . قبول البائع للوفاء المتاخر . 
. لایبقى لھ عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ  اثره . اعتتباره متنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصریح

القضائى . خضوع امر الفسخ لتقدیر محكمة الموضوع . القضاء بھ شرطھ . ان یظل المشترى متخلفا عن 
 الوفاء حتى صدور الحكم .

 القاعدة:

قوتھ ان المقرر فى قضاء ھذه المحكمة انھ اذا تضمن العقد شرطا صریحا فاسخا فانھ یلزم حتى یفسخ العقد ب
یثبت قیامھ وعدم العدول عن اعمال وتحقق الشرط الموجب لسریانھ ، فان كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتاخیر 
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فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد لھ وتبین ان البائع اسقط حقھ فى استعمال الشرط الصریح الفاسخ 
ھا بقبولھ السداد بعد تلك المواعید او بطریقة المقرر لصالحھ عند التاخیر فى سداد اقساط الثمن فى مواعید

تتعارض مع ارادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازلھ عن اعمال الشرط الصریح الفاسخفان تمسكھ بھذا الشرط 
سوى التمسك  -عند التاخیر فى سداد ما تبقى من اقساط الثمن  -من بعد ذلك لایكون مقبولا ، ولا یبقى لھ 

من القانون المدنى ، وفى ھذه الحالة یكون امر الفسخ خاضعا لتقدیر  ۱٥۷للمادة  بالفسخ القضائى طبقا
 محكمة الموضوع ویشترط للقضاء بھ ان یظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى .

 ) ۱۹۷۳لسنة  ۱۳مرافعات المعدل بق  ۱۷۸مدنى، المادة  ۱٥۷، ۱٥۸،  ۸۹( المواد 

 ) ۱۰۹۲ص  ۲ج  ٤٥س  ۱۹۹٤/ ٦/ ۲۲ق جلسة  ٥۹سنة ل ۲۳۱۱( الطعن رقم 

======================================================= 

 لموجز:ا

 ۰عرض باقي الثمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصریح لیس من شأنھ أن یعید العقد بعد انفساخھ 

 القاعدة:

 ۰من شأنھ أن یعید العقد بعد انفساخھ الفسخ متي وقع بمقتضي شرط العقد فان عرض باقي الثمن لیس 

 مدني ) ٤۱۸،  ۱٥۸،  ۱٤۷( المواد 

 ) ۸۱۸ج ا ص  ٤٥س  ۱۹۹٤-٥-۱۱ق جلسة  ٥۹لسنة  ۲۲٥۹( الطعن رقم 

======================================================= 

 الموجز:

ى موطنھ للمطالبة بباقى الثمن فى تمسك الخصم بعدم تحقق الشرط الصریح الفاسخ لان البائع لم یسع الیھ ف
موعده او یعذره بالوفاء بھ اغفال الحكم الرد على ھذا الدفاع وقضاءه بالفسخ لتحقق الشرط الصریح الفسخ 

 قصور وخطا .

 القاعدة:

اذ كان العقد موضوعى التداعى قد خلا من تحدید مكان سداد باقى الثمن وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة 
دم تحقق الشرط الصریح الفاسخ تاسیسا على ان المطعون ضده لم یسع الیھ فى موطنھ لمطالبتھ الموضوع بع

ان یتغیر بھ وجھ الراى فى  -ان صح  -بباقى الثمن ، وخلت الاوراق مما یفید ذلك ، وھو منھ دفاع من شانھ 
تحقق الشرط الصریح الدعوى فان الحكم المطعون فیھ اذ التفت عن تحقیق ھذا الدفاع واقام قضاءه على 

 الفاسخ یكون فضلا عن قصوره قد اخطا فى تطبیق القانون .

 من قانون المرافعات ) ۱۷۸،  ۱۷٦( المادتان 

 ) ۱٥۱ص  ۱ج  ٤٥س ۱۹۹٤/ ۱/ ۱۳قجلسة  ٥۹لسنة  ۳۲٤٤( الطعن رقم 

==================================================== 

 الموجز:

 صریح الفاسخ . شرطھ . وجوب قیامھ وعدم العدول عن إعمالھ .فسخ العقد بقوة الشرط ال
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 القاعدة:

المقرر ـ وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة ـ أنھ إذا تضمن العقد شرطا صریحا فاسخا فإنھ یلزم حتى یفسخ 
رتبطا العقد بقوتھ أن یثبت قیامھ وعدم العدول عن إعمالھ وتحقق الشرط الواجب لسریانھ . فإذا كان الفسخ م

بالتأخیر فى سداد باقى الثمن فى الموعد المحدد لھ وتبین أن البائع أسقط حقھ فى استعمال الشرط الفاسخ 
المقرر لمصلحتھ عند التأخر فى سداد باقى الثمن فى موعده بقبولھ السداد بعد ھذا الموعد منبئا بذلك عن 

 من بعد ذلك لا یكون مقبولا . تنازلھ عن إعمال الشرط الصریح الفاسخ فإن تمسكھ بھذا الشرط

 مرافعات ) ۱۷۸مدنى و  ٤۱۸،  ۱٥۸( المواد 

 )۱۱۷ص  ۲ع  ٤٤س  ۱۹۹۳/٤/۱٤ق جلسة  ٦۲لسنة  ۲۱٦۲( الطعن رقم 

===================================================== 

 الموجز:

 مدني . ۱٥۷شرط الفسخ الاتفاقي . م عدم تنفیذ المدین لالتزامھ لخطأ من الدائن . أثره . وجوب التجاوز عن 

 القاعدة:

المقرر ـ في قضاء ھذه المحكمة ـ أنھ اذا تسبب الدائن بخطئھ في عدم تنفیذ المدین لالتزامھ وجب علي القاضي 
 من القانون المدني  ۱٥۷التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا یبقي للدائن سوي الفسخ القضائي طبقا للمادة 

 دنى )م ۱٥۸،  ۱٥۷( 

 )۷٤ص  ۲ج  ٤۱س  ۱۹۹۰/۲/۲۰ق جلسة  ٦۰لسنة  ۱٦۱٦( الطعن رقم 

======================================================= 

 الموجز:

الشرط الفاسخ الصریح الذي یسلب المحكمة سلطة تقدیر أسباب الفسخ یلزم أن تكون صیغتھ قاطعة الدلالة 
 . الموجبة لھ .علي وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة 

 القاعدة:

انھ وان كان القانون لا یشترط ألفاظا معینة للشرط الفاسخ الصریح الذي یسلب المحكمة كل سلطة في تقدیر 
أسباب الفسخ ، الا أنھ یلزم فیھ أن تكون صیغتھ قاطعة في الدلالة علي وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسھ 

 بمجرد . حصول المخالفة الموجبة لھ .

 مدنى) ۱٥۸مادة (ال

 ص) ۲ج  ٤۱س  ۱۹۹۰/٦/۱۰ق جلسة  ٥۸لسنة  ۱۲۰ق و  ٥۷لسنة  ۳۰۹۳( الطعن رقم 

=========================================================== 

 الموجز:

الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنھ . 
لب القاضي كل سلطة تقدیریة في . صدد الفسخ . مناطھ . تثبت المحكمة من توافر شروطھ وموجب اعمالھ بس
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مؤدي ذلك . التزامھا بالتحقق من انطباق الشرط علي عبارة العقد . ومراقبة الظروف الخارجیة التي تحول 
 دون اعمالھ .

 القاعدة:

أن الاتفاق علي أن یعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ من القانون المدني  ۱٥۸لئن كان مؤدي نص المادة 
دون حاجة الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنھ من شأنھ أن یسلب القاضي كل سلطة 
تقدیریة في حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعمالھ ذلك 

بة التامة للتثبت من انطباق الشرط علي عبارة العقد كما أن لھ عند التحقق من قیامھ مراقبة أن للقاضي الرقا
 الظروف الخارجیة التي تحول دون إعمالھ .

 من القانون المدني ) ٤۱۸،  ۱٥۸( المادتان 

 ) ۹۹ص  ۱ج  ٤۱س  ۱۹۹۰/۳/۲۰ق جلسة  ٥۸لسنة  ۱۲۳۱( الطعن رقم 

======================================================= 

 الموجز:

سلب القاضي كل سلطة تقدیریة عند الاتفاق في العقد علي الشرط الفاسخ الصریح . مناطھ . تحقق توافره 
وموجب اعمالھ . قبول الدائن الوفاء بطریقة تتعارض مع ارادة الفسخ أو تسببھ بخطئھ في عدم تنفیذ المدین 

روعا . مؤداه . وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط . تمسك الطاعن لالتزامھ أو كان امتناع المدین مش
بنزول المطعون ضدھا عن ذلك الشرط استنادا الي قرار مجلس ادارتھا بتأجیل الوفاء بالقسط . الأول من الثمن 

 والي قبولھا الوفاء بالأقساط اللاحقة . دفاع جوھري . اغفال الحكم بحثھ . قصور

 القاعدة:

في قضاء ھذه المحكمة ـ أنھ وان كان الاتفاق علي أن یكون عقد البیع مفسوخا من تلفاء نفسھ  من المقرر ـ
دون تنبیھ أو انذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في میعاده من شأنھ أن یسلب 

افر شرط الفسخ الاتفاقى القاضي كل سلطة تقدیریة في صدد الفسخ ، الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من تو
ووجوب أعمالھ ، ذلم أن للقاضى الرقابة التامة للتثبیت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أنھ لھ عند 
التحقق من قیامھ مراقب الظروف الخارجیة التى تحول دون أعمالھ فإن تبین لھ أن الدائن أسقط حقھ فى طلب 

ارادة فسخ العقد ، او كان الدائن ھو الذى تسبب بخطئھ فى عدم الفسخ بقبولھ الوفاء بطریقة تتعارض مع 
تنفیذ المدین لا لتزامھ او كان إمتناع المدین عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفیذ فى حالة توافر 
شروطھ وجب أن یتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، ولا یبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا 

 من القانون المدنى . ۱٥۷دة للما

 من القانون المدنى ) ۱٥۸،  ۱٥۷( م 

 ) ٦۳۳ص  ۱ج  ٤۱س  ۱۹۹۰/۲/۲۷ق جلسة  ٥۷لسنة  ۲۳٦۸( الطعن رقم 

=========================================================== 

 الموجز:

عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة الاتفاق على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون تنبیھ أو حكم عند 
عنھ یترتب علیھ الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ویسلب القاضى سلطتھ التقدیریة عدم امكان المشترى 

 تفادى الفسخ .
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 القاعدة:

الاتفاق على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة الى تنبیھ أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء 
ناشئة عنھ یترتب علیھ الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط بغیر حاجة لرفع دعوى الفسخ ولا یملك بالالتزامات ال

القاضى فى ھذه الحالة سلطة تقدیریة یستطیع معھا امھال المشترى المتخلف عن آداء الثمن ولا یستطیع 
 المشترى أن یتفادى الفسخ بآداء الثمن أو عرضھ بعد اقامة دعوى الفسخ علیھ .

 مدنى ) ۱٥۸( م 

 ) ۲۸۲قاعدة ۷۲۰ص  ۲حـ  ٤۰السنة  ۲۸/٦/۱۹۸۹ق جلسة  ٥٦لسنة  ۷۰۳( الطعن رقم 

======================================================= 

 الموجز:

 الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن شرطھ أن یكون التخلف عن الوفاء بغیر حق .

 القاعدة:

ھذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى المیعاد المتفق  المقرر فى قضاء
علیھ لا یتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغیر حق فالمشترى قانونا أن یحبس الثمن عن البائع وجب على 

 المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى .

 مدنى) ٤٥۷،  ۲٤٦،  ۱٥۸( م 

 )٤۰س  ۱۹۸۹/۰۳/۳۰ق جلسة  ٥٥لسنة  ۲٥۳۲رقم  ( الطعن

====================================================== 

 الموجز:

الشرط الفاسخ الصریح . عدم اشتراط ألفاظا معینة لھ . النص في العقد علي ترتیب آثار الفسخ بغیر حاجة إلى 
قیامھ مقام النص علي الشرط بلفظھ لا رقابة لمحكمة تنبیھ أو انذار بمجرد حصول . المخالفة لشروط العقد . 

 النقض علي محكمة الموضوع في ھذا التفسیر متي كانت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذت بھ .

 القاعدة:

القانون لا یشترط ألفاظا معینة للشرط الفاسخ الصریح ، والنص في العقد علي ترتیب آثار الفسخ بغیر حاجة 
انذار أو إخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد ، یقوم مقام النص علي الشرط بلفظھ ، ولا إلى تنبیھ أو 

سبیل لمحكمة النقض علي محكمة الموضوع في ھذا التفسیر ما دامت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذت 
 بھ .

 مدنى ) ۱٥۸،  ۱٥۰( المادتان 

 )٦۰٤ص  ۳۷س  ۱۹۸٦/٥/۲۷ق جلسة  ٥۳لسنة  ۱۹( الطعن رقم 

===================================================== 

 الموجز:
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لیس للشرط الفاسخ الصریح صیغة معینة . النص في الاتفاق علي ترتیب آثار الفسخ بغیر حاجة الي تنبیھ أو 
انذار ، بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد یقوم مقام النص علي الفسخ بلفظھ . استخلاص محكمة 
 الموضوع ذلك من عبارات العقد التي تحتمل المعني الذي أخذت بھ . لا رقابة لمحكمة النقض في ھذا التفسیر .

 القاعدة:

لا یشترط القانون ألفاظا معینة للشرط الفاسخ الصریح وعلي ذلك فان النص في الاتفاق علي ترتیب آثار 
ة لشروط العقد یقوم مقام النص علي الفسخ بلفظھ الفسخ بغیر حاجة الي تنبیھ أو انذار بمجرد حصول المخالف

فاذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من عبارات العقد أن نیة المتعاقدین اتجھت عند تحریره الي اعتباره 
مفسوخا من تلقاء نفسھ عند اخلال الطاعنین البائعین بالتزامھما وبنت ھذا الاستخلاص على ما ورد في العقد 

رتھا بأنھا تفید الاتفاق ، علي أنھ في حالة تخلفھما عن الوفاء بالتزامھما یصبحان ملتزمین برد من عبارات فس
ما قبضاه من ثمن المبلغ الذي تخلفا عن تسلیمھ ، وذلك بدون أي منازعة وبلا حاجة الي تنبیھ أو انذار وھو 

لمحكمة النقض بمحكمة الموضوع  أثر لا یترتب الا علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ وكان لا سبیل
في ھذا التفسیر ، ما دامت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذت بھ ، فان تكییف الشرط علي مقتضي ھذا 
التفسیر بأنھ شرط صریح فاسخ یسلب المحكمة كل سلطة في تقدیر كفایة أسباب الفسخ ـ ھذا التكییف لا 

 مخالفة فیھ للقانون .

 انون المدنى)من الق ۱٥۸( المادة 

 ) ۹٤۳ص ۳ع  ۱٦س  ۱۹٦٥/۱۰/۲۸ق جلسة  ۳۰لسنة  ٤٥۰( الطعن رقم 

 ) ۳۲س ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ق جلسة  ٥۱لسنة  ٥۲( الطعن رقم 

 )۳۲س ۱۹۸٤/۱۲/۱۹ق جلسة  ٥۰لسنة  ٥۸٥( الطعن رقم 

===================================================== 

 الموجز:

مفسوخا دون تنبیھ أو انذار عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن في میعاده . الاتفاق علي اعتبار العقد 
أثره سلب القاضى سلطتھ التقدیریة في صدد الفسخ . حسبھ التحقق من توافر شروطھ . اسقاط الدائن حقھ في 

 طلب الفسخ بقبولھ للوفاء . أثره . وجوب تجاوز القاضي عن شرط الفسخ .

 القاعدة:

تفاق علي أن یكون عقد البیع مفسوخا من تلقاء نفسھ دون تنبیھ أو انذار عند تخلف المشتري عن لئن كان الا
سداد قسط من أقساط باقي الثمن في میعاده من شأنھ وعلي ما جري بھ قضاء ھذه المحكمة ـ أن یسلب 

ط الفسخ القاضي حق سلطة تقدیریة في صدد الفسخ ، الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرو
الاتفاقي ووجوب اعمالھ ذلك أن للقاضي التثبت من انطباق الشرط علي عبارة العقد ، كما أن لھ عند التحقق 
من قیامھ مراقبة الظروف الخارجیة التي تحول دون اعمالھ ، فان تبین لھ أن الدائن قد أسقط حقھ في طلبھ 

 ب علیھ أن یتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي .الفسخ بقبولھ للوفاء بطریقھ تتعارض مع ارادة الفسخ ، وج

 ق المدنى) ۱٥۸(المادة 

 )۱۹۸٤/۱۱/۷ق جلسة  ٤۹لسنة  ٥٦۹( الطعن رقم 

 )۱۹۸۱/۱۱/۱۸ق جلسة  ٤۸لسنة  ۳۸۸( الطعن رقم 

 )۱۹۸۲/٦/۳ق جلسة  ٤۹لسنة  ۸۱٦( الطعن رقم 
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===================================================== 

 الموجز:

فى عقد الایجار على اعتباره مفسوخا عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة الى تنبیھ او إنذار او اتخاذ . النص 
 مؤاده تحقق الشرط الفاسخ الصریح . أثره . سلب القاضى سلطتھ التقدیریة فى صدد الحكم بالفسخ .

 القاعدة:

الثانى فى سداد الایجار فى موعده یصبح لما كان عقد الایجار ینص فى بنده الرابع على أنھ اذا تأخر الطرف 
ھذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ بغیر حاجة الى تنبیھ أو انذار أو اتخاذ اجراءات ویحق للطرف الأول رفع 
دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الایجار وطرد المستأجر إذ تعتبر یده فى ھذه الحالة ید غاصب فانھ 

صریحا یسلب القاضى وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة كل سطلة تقدیریة یكون قد تضمن شرطا فاسخا 
 فى صدد الفسخ ولا یبقى لھ اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى علیھا .

 من القانون المدنى) ۱٥۸،  ۱٥۷( المادتان 

 ) ۳٤لسنة  ۳۲۰ص ۱۹۸۳/۱/۲۷ق جلسة  ٤۸لسنة  ٦۷۲( الطعن رقم 

======================================================== 

 الموجز:

الشرط الفاسخ الصریح جزاء عدم الوفاء بالثمن في المیعاد المتفق علیھ عدم تحققھ الا اذا كان التخلف عن 
 الوفاء بغیر حق قیام حق المشتري في حبس الثمن لا محل لاعمال الشرط الفاسخ ولو كان صریحا.

 :القاعدة

لا یحول دون استعمال المشتري لحق حبس الثمن تضمین العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري 
بالثمن في المیعاد المتفق علیھ ، ذلك أن ھذا الشرط لا یتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغیر حق ، فان 

 لفاسخ ولو كان صریحا .كان من حق المشتري قانونا أن یحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط ا

 مدنى) ۱٦۱،  ۱٥۸(م 

 ) ۹۳٤ص ۳۳س  ۱۹۸۲/۱۱/۱۸ق جلسة  ٤۸لسنة  ۷۰۹( الطعن رقم 

====================================================== 

 الموجز:

أثره  الاتفاق على الشرط الفاسخ الصریح فى العقد عند التأخیر فى سداد باقى الثمن قبول البائع الوفاء المتأخر
 اعتباره تنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصریح.

 القاعدة:

اذا تضمن العقد شرطا صریحا فاسخا فانھ یلزم حتي یفسخ العقد بقوتھ أن یثبت قیامھ وعدم العدول عن اعمالھ 
وتحقق الشرط الموجب لسریانھ ، فان كان وقوع الفسخ مرتبط بالتأخیر في سداد باقي الثمن في الموعد 

د لھ وتبین أن البائع أسقط حقھ في استعمال الشرط الصریح الفاسخ المقرر لصالحھ عند التأخر في سداد المحد
باقي الثمن في موعده بقبول السداد بعد ھذا الموعد منبئا بذلك عن تنازلھ عن اعمال الشرط الصریح الفاسخ ، 

 فان تمسكھ بھذا الشرط من بعد ذلك لا یكون مقبولا .
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 )مدنى  ۱٥۸( م 

 ) ٦٥۱ص ۳۳س  ۱۹۸۲/٦/۳ق جلسة  ٤۹لسنة  ۸۱٦( الطعن رقم 

 الموجز:

لیس للشرط الفاسخ الصریح صیغة معینة النص في الاتفاق علي ترتیب آثار الفسخ بغیر حاجة الي تنبیھ أو 
انذار ، بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد یقوم مقام النص علي الفسخ بلفظھ . استخلاص محكمة 

 من عبارات العقد التي تحتمل المعني الذي أخذت بھ لا رقابة لمحكمة النقض في ھذا التفسیر .الموضوع ذلك 

 القاعدة:

لا یشترط القانون ألفاظا معینة للشرط الفاسخ الصریح وعلي ذلك فان النص في الاتفاق علي ترتیب آثار 
یقوم مقام النص علي الفسخ بلفظھ الفسخ بغیر حاجة الي تنبیھ أو انذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد 

فاذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من عبارات العقد أن نیة المتعاقدین اتجھت عند تحریره الي اعتباره 
مفسوخا من تلقاء نفسھ عند اخلال الطاعنین البائعین بالتزامھما وبنت ھذا الاستخلاص على ما ورد في العقد 

د الاتفاق ، علي أنھ في حالة تخلفھما عن الوفاء بالتزامھما یصبحان ملتزمین برد من عبارات فسرتھا بأنھا تفی
ما قبضاه من ثمن المبلغ الذي تخلفا عن تسلیمھ ، وذلك بدون أي منازعة وبلا حاجة الي تنبیھ أو انذار وھو 

بمحكمة الموضوع أثر لا یترتب الا علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ وكان لا سبیل لمحكمة النقض 
في ھذا التفسیر ، ما دامت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذت بھ ، فان تكییف الشرط علي مقتضي ھذا 
التفسیر بأنھ شرط صریح فاسخ یسلب المحكمة كل سلطة في تقدیر كفایة أسباب الفسخ ـ ھذا التكییف لا 

 مخالفة فیھ للقانون .

 من القانون المدنى) ۱٥۸( المادة 

 )۹٤۳ص  ۳ع  ۱٦س  ۱۹٦٥/۱۰/۲۸ق جلسة  ۳۰لسنة  ٤٥۰الطعن رقم  (

 ) ۳۲س ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ق جلسة  ٥۱لسنة  ٥۲( الطعن رقم 

 ) ۳۲س ۱۹۸٤/۱۲/۱۹ق جلسة  ٥۰لسنة  ٥۸٥( الطعن رقم 

=========================================================== 

 الموجز:

الشرط الفاسخ الصریح بعدم الوفاء بباقي الثمن وجوب تحقق المبالغ طلب إنفساخ عقدي بیع مختلفین لتحقق 
 المسددة في كل عقد علي حدة .

 القاعدة:

لا یجوز إعتبار العقد مفسوخا اعمالا للشرط الفاسخ الصریح الوارد بھ الا إذا ثبت للقاضي حصول المخالفة 
نفساخ عقدین مختلفین إستنادا الي تحقق التي یترتب علیھا الإنفساخ ولما كانت الدعوي قد رفعت للحكم با

الشرط الفاسخ الصریح المنصوص علیھ في كل منھما فإنھ لا یصح الحكم بإنفساخ العقدین الا إذا تحقق الشرط 
بالنسبة لكل منھما ولا یكفي تحققھ في أحد العقدین للحكم بإنفساخ العقد الآخر ، وإنما یقتصر الإنفساخ في ھذه 

الذي تحقق فیھ الشرط وإذ كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاؤه بتحقق الشرط الفاسخ الحالة علي العقد 
الصریح المنصوص علیھ في كل من عقدي البیع الصادرین من المطعون علیھم للطاعن علي أن المبالغ 

ساط لا تفي بقیمة الأق ۱٤۳۷۰جنیھ بخلاف مقدم الثمن  ۸۰٥۰المسددة من الطاعن ( المشتري ) ومقدارھا 
الباقیة في ذمتھ بمقتضي العقدین ومجموعھما جنیھ دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق علیھ في كل 
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علي حدة والتعرف علي ما إذا كانت ھذه المبالغ تكفي للوفاء بھذا الباقي ، فإن الحكم المطعون فیھ یكون قد 
 أخطأ في تطبیق القانون .

 ق المدنى ) ۱٥۸( م 

 ) ۳٦٥ص  ۳۰س  ۱۹۷۹/٥/۱۷ق جلسة  ٤۳لسنة  ۷۹( الطعن رقم 

========================================================= 

 الموجز:

تمسك الخصم بعدم تحقق الشرط الصریح الفاسخ لأن البائع لم یسع الیھ في موطنھ للمطالبة بباقى الثمن فى 
 الدفاع . قصور . موعده أو یعذره بالوفاء بھ . اغفال الحكم الرد على ھذا

 القاعدة:

اذ كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة أن مما تمسك بھ من أوجھ دفاع فى الدعوى 
الفرعیة التى أقامتھا علیھ المطعون علیھا الأولى بطلب فسخ عقد البیع ـ الذى طلب القضاء بصحتھ ونفاذه فى 

ى ملحق العقد الذى اتفق فیھ علي الشرط الصریح الفاسخ أن یكون الدعوي الأصلیة ـ أن البائعة لم تشترط ف
الوفاء بباقى الثمن فى موطنھ لتطالبھ بھ فى موعد استحقاقھ أو أن تعذره بالوفاء بھ ، واذ خلت الأوراق مما 

فان  یفید أنھا انتقلت الیھ فى موطنھ لتطالبھ بدفع باقى الثمن أو أنذرتھ وأنھ امتنع رغم ذلك عن الوفاء بھ
الشرط الصریح الفاسخ لا یكون قد تحقق ، واذ كانت محكمة الاستئناف قد رأت الغاء الحكم الابتدائى الذى 
قضى برفض دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فانھ كان لزاما علیھا أن تفصل فى دفاعھ المشار الیھ والذى لم 

ما دام لم یثبت نزول الطاعن عنھ صراحة  یتعرض الحكم الابتدائى لبحثھ اكتفاء بما قبلھ من أوجھ دفاع أخرى
أو ضمنا ولا یبین ذلك من مدونات الحكم المطعون فیھ ، وھى اذ لم تفعل رغم كونھ دفاعا جوھریا قد یتغیر 

 بتحقیقھ وجھ الرأى فى الحكم فى الدعوى ، فان حكمھا یكون مشوبا بالقصور .

 من القانون المدنى ) ۲٦٥، ۱٥۸( المادتان

 من قانون المرافعات ) ۱۷۸،  ۱۷٦( المادتان 

 )۱۹۹۸ص  ۲۹س  ۱۹۷۸/۱۲/۲۱ق جلسة  ٤۸لسنة  ۱٥٤( الطعن رقم 

====================================================== 

 الموجز:

الشرط الفاسخ لا یقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الاخلال بالالتزام الاستثناء . أن تكون صیغتھ صریحة دالة 
 الفسخ حتما عند تحققھ .على وجوب 

 القاعدة:

الشرط الفاسخ لا یقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الاخلال بالالتزام إلا إذا كانت صیغتھ صریحة دالة على 
 وجوب الفسخ حتما عند تحققھ .

 من القانون المدنى ) ۲٦٥،  ۱٥۸( المادتان

 )۱۳۲۸ص  ۲۹س  ۱۹۷۸/٥/۲٥ق جلسة  ٤٥لسنة  ٦٥٤( الطعن رقم 

 الموجز:
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الاتفاق علي الشرط الصریح الفاسخ في العقد عند التأخیر في سداد قسط من الثمن . قبول البائع للوفاء 
 المتأخر في أقساط سابقة . عدم قبول تمسكھ بالشرط المذكور عند التأخر في سداد أقساط سابقة .

 القاعدة:

د بقوتھ أن یثبت قیامھ وعدم العدول عن اذا تضمن العقد شرطا صریحا فاسخا فانھ یلزم حتي ینفسخ العق
اعمالھ وتحقق الشرط الموجب لسریانھ ، فان كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخیر في سداد قسط من الثمن في 
الموعد المحدد لھ وتبین أن البائع قد أسقط حقھ في استعمال الشرط الصحیح الفاسخ المقرر لصالحھ عند 

مواعیدھا بقبولھ السداد بعد تلك المواعید منبئا بذلك عن تنازلھ عن اعمال التأخر في سداد أقساط الثمن في 
 الشرط الصریح الفاسخ فلا یكون لھ عند تأخیر السداد في المستقبل الا المطالبة بالفسخ القضائي .

 من القانون المدنى ) ۱٥۸( المادة

 )۱۰۲۸ص  ۲۹س  ۱۹۷۸/٤/۱۹ق جلسة  ٤۷لسنة  ٤۷۸( الطعن رقم 

========================================================== 

 الموجز:

عدم اشتراط القانون الفاظا معینة للشرط الفاسخ الصریح استخلاص محكمة الموضوع ھذا المعني استخلاصا 
 موضوعیا سائغا تحتملھ عبارة العقد وتؤدي الیھ . لا سبیل لمحكمة النقض علیھا في ذلك .

 القاعدة:

رد في البند الرابع من العقد علي أنھ اذا تأخر الطرف الثاني المشتري عن ...... یكون البائع نص الشرط الوا
بالخیار بین أن یطلب تنفیذ ھذا البیع وطلب باقي الثمن مع فوائده أو بین أن یعتبر ھذا البیع بحكم القانون ، 

الذي یلزم بدفع مبلغ وقدره مائتا  وبلا حاجة الي تنبیھ أو انذار مفسوخا بسبب خطأ وعلي مسئولیة المشتري
جنیھ كتعویض وفي ھذه الحالة الأخیرة یكون للبائع الحق في احتساب المبلغ المدفوع وھو مائتا جنیھ قیمة 
العربون كحق مكتسب لھ یفید اتفاق الطرفین علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ في حالة تأخر 

ده في المیعاد ویتضمن الآثار المترتبة علي الفسخ واذ كان القانون لا المشتري عن الوفاء بباقي الثمن وفوائ
یشترط الفاظا معینة للشرط الفاسخ الصریح وكان الحكم المطعون فیھ قد استخلص ھذا المعني بقولھ أن نیة 

وفاء المتعاقدین قد اتجھت عند تحریر العقد الي اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسھ عند اخلال المستأنف علیھ ب
الثمن وفوائده في المیعاد المحدد والي اعتبار مبلغ المائتي جنیھ المدفوع كتعویض عن الفسخ وھو استخلاص 
موضوعي سائغ تحتملھ عبارة العقد وتؤدي الیھ فانھ لا سبیل لمحكمة النقض علي محكمة الموضوع في ھذا 

 التفسیر الذي لا مخالفة فیھ للقانون .

 ق . مدنى ) ۱٥۸( م 

 ) ٥۱٥ص  ۱۹۷٦/۲/۲٦ق جلسة  ٤۱لسنة  ۳۷۰طعن رقم ( ال

========================================================= 

 الجبانات

الغرض الذى خصصت من أجلھ الجبانات للمنفعھ العامة لیس مقصورا على الدفن وحده بل یشمل أیضا حفظ 
صفتھا العامة بمجرد إبطال الدفن فیھا ، و لا یجوز رفات الموتى بعد دفنھم ، و ینبنى على ذلك أنھا لا تفقد 

 تملكھا بوضع الید إلا بعد زوال تخصیصھا و اندثار معالمھا و آثارھا . 

 ) ۱۹٥٥/۱/۲۷ق ، جلسة  ۲۱سنة  ۳۳٦( الطعن رقم                  
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================================= 

  ۹۲۸رقم  صفحة  ۱۳مكتب فنى   ۲۷لسنة      ۰۱۱۸الطعن رقم  

 ۱۹٦۲-۱۰-۱۸بتاریخ 

 الموضوع : اكتساب الجبانات صفة المال

 الموضوع الفرعي : ملكیة عامة                                         

  ۱فقرة رقم : 

 إذ تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمین بمدینة القاھرة الصادرة فى 

 -، على أن جمیع المبانى الموجودة داخل حدود الجبانات  ۱۹۲۲ لسنة ۱نفاذاً للقانون رقم  ۲/۲۸/۱۹۲٦
لا یجوز تجدیدھا أو  -من الأراضى المخصصة للدفن  ۱۹۲٤/۲/۱۰التى أخرجھا المرسوم بقانون المؤرخ 

ترمیمھا ، فإن الشارع بذلك یكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدى الإمامین 
ثى و منھا المبانى الداخلة فى نطاقھا و ذلك بحكم تخصیصھا للجبانات و حظر تجدید أو ترمیم ما الشافعى و اللی

 بداخلھا من المبانى .

 ) ۱۹٦۲/۱۰/۱۸ق ، جلسة  ۲۷لسنة  ۱۱۸( الطعن رقم                   

================================= 

  ۷٤۸م صفحة رق  ۱٦مكتب فنى   ۳۰لسنة      ۰٤٤۷الطعن رقم  

 ۱۹٦٥-۰٦-۱۰بتاریخ 

 الموضوع : اكتساب الجبانات صفة المال

 الموضوع الفرعي : ملكیة عامة                                         

  ۱فقرة رقم : 

لما كان الغرض الذى من أجلھ خصصت الجبانات للمنفعة العامة لیس بمقصور على الدفن وحده بل یشمل 
و ینبنى على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتھا كمال عام بمجرد إبطال الدفن فیھا و إنما أیضاً حفظ رفات الموتى 

بإنتھاء تخصیصھا للمنفعة العامة و إندثار معالمھا و آثارھا كجبانة و من تاریخ ھذا الإنتھاء فقط تدخل فى 
تھا كمال عام من تاریخ عداد الأملاك الخاصة ، فإن الحكم المطعون فیھ إذ إعتبر أرض الجبانة قد فقدت صف

 إبطال الدفن فیھا وجعل ھذا التاریخ بدایة لجواز تملكھا بوضع الید فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون . 

 ) ۱۹٦٥/٦/۱۰ق، جلسة  ۳۰لسنة  ٤٤۷( الطعن رقم                      

================================= 

  ۹٤٤صفحة رقم   ۱۹فنى مكتب   ۳٤لسنة      ۰۲۹۸الطعن رقم  

 ۱۹٦۸-۰٥-۱٤بتاریخ 

 الموضوع : اكتساب الجبانات صفة المال

 الموضوع الفرعي : ملكیة عامة                                         
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  ۲فقرة رقم : 

المرسوم الذى قرر إنشاء الطریق الموصل إلى  ۱۹۲٤/۳/۲لما كانت وزارة الداخلیة ھى التى إستصدرت فى 
ة ... ... موضوع النزاع و جعلھ من المنافع العامة ، و كان قد أشیر فى دیباجة ھذا المرسوم إلى دیكریتو جبان

 ۱۸۹۸/۳/۱۲بشأن نقل الجبانات المضرة بالصحة العمومیة و إلى الأمر العالى الصادر فى  ۱/۲۹/۱۸۹٤
المرسوم تابعة لوزارة الداخلیة  بشأن تحویط الجبانات القدیمة بقوائم ، و كانت وزارة الصحة وقت صدور ھذا

 ۱۹۳٦/٤/۷و تسمى بإسم مصلحة الصحة العمومیة ثم فصلت عنھا و حولت إلى وزارة بالمرسوم الصادر فى 
قرارا بإنشاء مصلحھ الصحة القرویة و البلدیة و جعل من  ۱۹٤۲/۷/۲۱، و كان وزیر الصحة قد أصدر فى 

ن معینة من بینھا الجبانات و ذلك فى جمیع القرى و المدان إختصاصھا الإشراف من الناحیة الصحیة على شئو
بإنشاء مصلحھ الصحة القرویة ، فإن مقتضى ذلك أن وزارة  ۱۹٤۸/٦/۷عدا القاھرة ثم صدر مرسوم فى 

الصحة أصبحت ھى التى تشرف على الطریق الموصل إلى الجبانة فضلا عن إشارفھا على الجبانة 
================================= 

 ۱۲۲۸صفحة رقم   ۳٥مكتب فنى   ٤۹لسنة      ۱۹۲٥الطعن رقم  

 ۱۹۸٤-۰٥-۰۹بتاریخ 

 الموضوع : اكتساب الجبانات صفة المال

 الموضوع الفرعي : ملكیة عامة                                         

  ۱فقرة رقم : 

فى شأن الجبانات و المواد الأولى و  ۱۹٦٦لسنة  ٥النص فى المادتین الأولى و الثانیة من القانون رقم 
، یدل  ۱۹۷۰لسنة  ٤۱۸السادسة و الثامنة و التاسعة من لائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر الصحة رقم 

على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمین أو من عداھم على إختلاف مللھم و طوائفھم ، 
ة للدفن فیھا و تخصصت بالفعل لھذه المنفعة العامة ، و أن للمجالس المحلیة تعتبر أموالاً عامة ما دامت معد

الإشراف علیھا   و إدارتھا على النحو الذى بینتھ اللائحة التنفیذیة آنفة الذكر ، و ھو ذات ما كان مقرراً من 
لصحة و التى عھدت إلى مصلحة ا ۱۸۷۷/۱۰/۳۰قبل فى ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاریخ 

العمومیة بالإختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات و تعدیلھا و إعطاء التراخیص بالدفن إستثناء فى أماكن غیر 
الجبانات كالمساجد و الكنائس و غیرھا من الأماكن المعدة للعبادة ، و كذلك فى ظل العمل بدكریتو 

ستخراج الجثث و نقلھا و غیر ذلك بتقریر عوائد لمصلحة الصحة عن التراخیص المتعلقة بإ ٦/۱۸۸۷/۱۲
مما تتولاه المصلحة المذكورة فى ھذا الخصوص مما یفید أن الجبانات جمیعھا كانت تعتبر قبل صدور القانون 

 من الأموال العامة و تشرف علیھا الدولة ممثلة فى أجھزتھا التنفیذیة المختصة . ۱۹٦٦لسنة  ٥رقم 

================================= 

  ۸٤٥صفحة رقم   ۳٦مكتب فنى   ٥۱لسنة      ۱۷٦٦طعن رقم  ال

 ۱۹۸٥-۰٥-۳۰بتاریخ 

 الموضوع : اكتساب الجبانات صفة المال

 الموضوع الفرعي : ملكیة عامة                                         

  ۱فقرة رقم : 
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بشأن  ۱۹٦٦لسنة  ٥القانون رقم فى ظل العمل بأحكام  -أن الجبانات  -من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة 
تعتبر من أملاك الدولة العامة ، و لا تزول  - ۱۸۸۷و دیكریتو سنة  ۱۸۷۷الجبانات و لائحة الجبانات لسنة 

 عنھا ھذه الصفة إلا بزوال تخصیصھا بقرار أو بالفعل .

 ) ۱۹۸٥/٥/۳۰ق ، جلسة  ٥۱لسنة  ۱۸٦۰و  ۱۷٦٦( الطعنان رقما            

================================= 

  ٥۹۷ع  صفحة رقم ۲مجموعة عمر   ۰۸لسنة      ۰۰٦۸الطعن رقم  

 ۱۹۳۹-۰٦-۱٥بتاریخ 

 الموضوع : اكتساب الجبانات صفة المال

 الموضوع الفرعي : ملكیة عامة                                         

  ۱فقرة رقم : 

بشأن الجبانات  ۱۹۲٤من فبرایر سنة  ۱۰من المرسوم الصادر فى  إن نص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة
الكائنة بسفح جبل المقطم المخصصة لدفن موتى المسلمین و تعیین حدودھا لا یخرج مجموعة المساكن 
المشار إلیھا فى ھذا النص من نطاق الجبانات ، و إنما یخرجھا فقط مما ھو مخصص للدفن . و ذلك للتوصل 

لك المبانى التى كانت إقامتھا من قبیل التسامح ریثما تتلاشى مع الزمن فتخلو منھا ھذه لإمھال أصحاب ت
التى لا یجوز صحیاً أن تكتنفھا مساكن الأحیاء . و ھذا الغرض الذى رمى إلیھ  -منطقة الجبانات  -المنطقھ 

الذى حرم  ۱۹۲٦ مارس سنة ٤الشارع قد كشف عنھ نص المادة السادسة من لائحة الجبانات الصادرة فى 
تجدید تلك المساكن أو ترمیمھا . فالمنازل التى تكتنف المقابر حول مسجدى الإمام الشافعى و الإمام اللیثى 

. و الحكم الذى یذھب  ۱۹۲۲لسنھ  ۱تنطبق علیھا لائحة الجبانات التى صدرت وفقاً       و تنفیذاً للقانون رقم 
 ناً نقضھ .إلى خلاف ذلك یكون مخالفاً للقانون متعی

 ) ۱۹۳۹/٦/۱٥ق ، جلسة  ۸لسنة  ٦۸( الطعن رقم                       

================================= 

و إختصاصات مجلس الأقباط  بلائحة ترتیب ۱۸۸۳/٥/۱٤المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاریخ 
قد قضت بأن  ۱۹٤۸لسنة  ۱۰۷القانون رقم و    ۱۹۲۷لسنة  ۱۹الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 

یشكل مجلس عمومى لجمیع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحھم الداخلة فى دائرة إختصاصاتھ 
من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخیریة التابعة للأقباط عموماً و  ۱۹إلى  ۸التى حددتھا المواد من 

نظارة المعارف و بكنائسھم و بشئون فقرائھم و بصرف ما یلزم لدفن المعدمین  بمدارسھم التى تخضع لتفتیش
و تربیة أیتامھم و بمطبعتھم و النظر فیما یحیل بین أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصیة ، و قد 

إدارة تلك خلت ھذه الإختصاصات مما یخول ھذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو 
المخصصة لدفن موتاھم أو الإشراف علیھا بأیة صورة من صور الإشراف الدینى أو الإدارى ، و لا یغیر من 

 ۳۸بتشكیل لجنة لجبانات المسلمین بمدینة القاھرة ثم القانون رقم  ۱۹۲۲لسنة  ۱ذلك صدور القانون رقم 
مجالس بلدیة أو محلیة عدا مدینة الإسكندریة بتشكیل لجان لجبانات المسلمین بالبلاد التى بھا  ۱۹۲۳لسنة 

 لعدم سریان أحكامھا على ھذه المدینة الأخیرة و التى تقع بھا المقابر محل النزاع . 

 ۱۲۲۸صفحة رقم   ۳٥مكتب فنى   ٤۹لسنة      ۱۹۲٥الطعن رقم  

 ۱۹۸٤-۰٥-۰۹بتاریخ 
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================================= 

 اثر اندماج المؤسسات

================================= 

بتأسیس الشركة  ۱۹۸۳لسنة  ۱٤۲إذ كان البین من قرار وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 
أن المادتین الثانیة والثالثة تدلان على أن تأسیس  ٤/۹/۱۹۸۳الطاعنة ( شركة غاز مصر ) والصادر فى 

غازات البترولیة ) أو زوال الشركة الطاعنة لم یترتب علیھ اقنضاء الشركة المطعون ضدھا الثانیة ( شركة ال
شخصیتھا ، كما أن الطاعنة لم تخلفھا أو تحل محلھا فیما لھا من حقوق وما علیھا من التزامات وإنما اختصت 

 فقط بمزاولة جزء من نشاطھا. 

 )۸/۲/۲۰۰٥جلسة  –ق ۷۳لسنة  ۳٦۸۳(الطعن رقم 

================================= 

 ول والجمعیة التعاونیة للتبرول: الھیئة المصریة العامة للبتر

فى شأن الھیئة المصریة العامة للبترول وفى  ۱۹۷٦لسنة  ۲۰مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 
المذكرة الإیضاحیة لھذا القانون یدل على أن لكل من الطاعنة ( الھیئة العامة للبترول ) والمطعون ضدھا 

ترول ) شخصیتھا الاعتباریة المستقلة وإن كان للطاعنة حق الإشراف على الثانیة ( الجمعیة التعاونیة للب
الأخرى إلا أن المشرع منحھا الاستقلال فى مباشرة نشاطھا بما لا یؤدى لتضمنھما فى الالتزامات الناشئة عنھ 

ریح أو باعتبار أ، التضامن لا یفترض ولا یؤخذ بالظن ولكن ینبغى أن یرد إلى نص فى القانون أو اتفاق ص
 ضمنى. 

 )۹/٥/۲۰۰٥جلسة  –ق ۷٤لسنة  ۱۲٥۰(الطعن رقم 

================================= 

إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدھا الثانیة ( الجمعیة التعاونیة للبترول ) ھى التى باعت للمطعون 
ضدھا الأولى المواد البترولیة بالأسعار المحملة بالزیادة التى تطالب باسترداد قیمتھا ولم تكن الطاعنة ( الھیئة 

 –تكون ملزمة مع المطعون ضدھا الثانیة بأداء ھذه الزیادة المصریة العامة للبترول ) طرفاً فى ھذا الاتفاق فلا 
وإذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر والزام الطاعنة مع المطعون ضدھا الثانیة برد المبلغ المقضى بھ 

 لمجرد وساطة وكیل الطاعنة فى المحاسبة بین طرفى الاتفاق فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون. 

 ) ۹/٥/۲۰۰٥جلسة  –ق  ۷٤لسنة  ۱۲٥۰(الطعن رقم 

================================= 

  ۳٤۷صفحة رقم   ۳۳مكتب فنى   ٤۳لسنة      ۰۸۳۸الطعن رقم  

 ۱۹۸۲-۰۳-۳۰بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : اثر اندماج المؤسسات                                

  ۱فقرة رقم : 
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یترتب على إدماج مؤسسة بأخرى أن تنقضى المؤسسة المندمجة و یمحى شخصیتھا الإعتباریة و ذمتھا 
المالیة و تحل محلھا المؤسسة الدامجة بما لھا من حقوق و ما علیھا من إلتزامات و تخلفھا فى ذلك خلافة 

تى كانت للمؤسسة عامة ، و من ثم تختصم المؤسسة الدامجة وحدھا فى خصوص الحقوق و الدیون ال
 المندمجة أو علیھا .

================================= 

 الادارات القانونیة

================================= 

 ۱٤٥۳صفحة رقم   ۳۱مكتب فنى   ٤٥لسنة      ۱۰۲۹الطعن رقم  

 ۱۹۸۰-۰٥-۲۰بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الادارات القانونیة                                 

  ۱فقرة رقم : 

بشأن الإیردات القانونیة بالمؤسسات العامة و الھیئات العامة  ۱۹۷۳لسنة  ٤۷المادة الأولى من  القانون رقم 
یھا الإختصاصات التالیة [ أولاً ] و الوحدات التابعة لھا تقضى بأن تتوى الإدارة القانونیة فى الجھة المنشأة ف

المرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و ھیئات التحكیم  ... كما تنص المادة الثالثة على أنھ " 
یجوز لمجلس إدارة الھیئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لھا ، بناء على إقتراح إدارتھا 

الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسة أو الھیئة أو إحدى الوحدات الإقتصادیة القانونیة، إحالة بعض 
التابعة لھا ، طرفاً فیھا ، إلى إدارة قضایا الحكومة لمباشرتھا ، و مؤدى ھذین النصین أن الأصل ھو أن 

م المحاكم الإدارات القانونیة للمؤسسات العامة ھى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى  و المنازعات أما
بإختلاف أنواعھا و درجاتھا ، و إستثناء ھذا الأصل یجوز لإدارة قضایا الحكومة مباشرة بعض ھذه القضایا 

 نیابة عن تلك المؤسسات بشرط إصدار تفویض لھا من مجلس إدارتھا . 

 ) ۱۹۸۰/٥/۲۰ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ۱۰۲۹( الطعن رقم                   

================================= 

  ۱۹۲صفحة رقم   ٤۰مكتب فنى   ٥٥لسنة      ۰٤۳۲الطعن رقم  

 ۱۹۸۹-۱۱-۲٦بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الادارات القانونیة                                 

  ۲فقرة رقم : 

بشأن الإدارات القانونیة على أن المشرع جعل  ۱۹۷۳لسنة  ٤۷من القانون رقم  ۱/۱٦یدل النص فى المادة 
الوظائف الفنیة بالإدارات القانونیة المؤسسة العامة أو الھیئة العامة من الوظائف الفنیة بالإدارات القانونیة 

 للوحدات التابعة لھا وحدة  واحدة فى مجال التعیین 
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ة ، مما مقتضاه أنھ فى حالة وظیفة من الوظائف الفنیة بالإدارة القانونیة للمؤسسة العامة أو الھیئة و الترقی
 العامة یصرح أن یتزاحم علیھا شاغلوا الوظائف الفنیة بالإدارات القانونیة للوحدات التابعة لھا . 

 ) ۱۹۸۹/۱۱/۲٦ق ، جلسة  ٥٥لسنة  ٤۳۲( الطعن رقم                      

================================= 

  ٤۰۱صفحة رقم   ٤۰مكتب فنى   ٥٦لسنة      ۱۷۲۲الطعن رقم  

 ۱۹۸۹-۱۲-۲۱بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الادارات القانونیة                                 

  ۱فقرة رقم : 

 ٤۷مرافعات و المادة الأولى فقرة ثانیة و المادة الثالثة من القانون رقم من قانون ال ۲٥۳مفاد نص المادة 
 ۱۲بشأن الإدارات القانونیة بالمؤسسات العامة و الھیئات العامة و الوحدات التابعة لھا و المادة  ۱۹۷۳لسنة 

بالھیئات العامة و  ...... بلائحة تنظیم العمل فى الإدارات القانونیة ۱۹۷۷لسنة  ٥٦۹من قرار وزیر العدل رقم 
شركات القطاع العام الصادر إستناداً إلى التفویض التشریعى المنصوص علیھ فى المادة الثامنة من القانون 
المشار إلیھ على أن الإدارات القانونیة للمؤسسات العامة أو الھیئات العامة أو الوحدات التابعة لھا ھى صاحبة 

أمام المحاكم بإختلاف أنواعھا و درجاتھا ، و یستثنى من ھذا الأصل  الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات
الدعاوى التى ترفع من الھیئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونیة بھا و منھم علیھا فمباشرتھا لا 

انونیة بھا ، تكون إلا لھیئة قضایا الدولة ، و من ثم فلا ینوب عن الھیئة أو الشركة فى ھذه الدعاوى الإدارة الق
و من ثم فإن توقیع المحامى بھا على صحیفة الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونیة لا یتحقق بھ 

من قانون المرافعات و یكون الطعن باطلاً ، و من ثم یتعین الحكم بعدم قبول  ۲٥۳الشروط الذى تتطلبھ المادة 
 الطعن لرفعھ من غیر ذى صفھ . 

 ) ۱۹۸۹/۱۲/۲۱ق ، جلسة  ٥٦لسنة  ۱۷۲۲( الطعن رقم                  

================================= 

 البنك الاھلى مؤسسة عامة

================================= 

 ۱۰۲۸صفحة رقم   ۲۲مكتب فنى   ۳٥لسنة      ۰٤۱۱الطعن رقم  

 ۱۹۷۱-۱۲-۱٥بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : البنك الاھلى مؤسسة عامة                            

  ۲فقرة رقم : 

على أن یعتبر البنك الأھلى المصرى مؤسسة عامة  ۱۹٦۰لسنة ٤۰تنص المادة الأولى من القانون رقم 
أنشأ بھذا  ، ذلك أن المشرع ۱۹٦۰لسنة  ۲٥۰ملكیتھ للدولة ، و ھذا الوضع لم یتغیر بصدور القانون رقم 

القانون مؤسسة عامة جدیدة ھى البنك المركزى المصرى و أبقى البنك الأھلى فى الوضع الذى كان علیھ 
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یؤكد ھذا النظر أنھ صدر القرار  -الذى صدر بإعتباره مؤسسة عامة  - ۱۹٦۰لسنة  ٤۰بمقتضى القانون رقم 
لمصرى على أن یعمل بھ إعتباراً من أول بالنظام الأساسى للبنك الأھلى ا ۱۹٦۰لسنة  ۲۳۳۷الجمھورى رقم 

و نص فى مادتھ الأولى على أن البنك الأھلى المصرى مؤسسة عامة ذات شخضیة إعتباریة  ۱۹٦۱ینایر سنة 
بإصدار لائحة نظام العاملین  ۱۹٦۲لسنة  ۳٥٤٦مستقلة ، و لا محل للتحدى بصدور القرار الجمھورى رقم 

التى تحیل إلى قانون العمل فیما لم ینص علیھ فیھا ، و القرار الجمھورى بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 
ذلك  -الذى قضى بتطبیق اللائحة سالفة الذكر على العاملین فى المؤسسات العامة  - ۱۹٦۳لسنة  ۸۰۰رقم 

م أنھ فى حالة إنطباق ھذین القرارین على موظفى المؤسسة العامة ، و ما یستتبعھ ذلك من سریان بعض أحكا
لا یعتبر ھؤلاء الموظفون فى مركز القانون الخاص ، بل تظل علاقتھم بالمؤسسة علاقة  -قانون العمل علیھم 

لائحیة تنظیمیة بوصفھم موظفین عمومیین و فى مركز من مراكز القانون العام ، غیر أن أحكام قانون العامل 
تحكم ھذا المركز العام ، و فى ذلك تطبیق لما المطبقة تصبح فى ھذه الحالة جزاء من الأحكام التنظیمیة التى 

بشأن العمل من أنھ یجوز بقرار من رئیس  ۱۹٥۹لسنة  ۹۱تقضى بھ المادة الرابعة من القانون رقم 
الجمھوریة تطبیق أحكام قانون العمل كلھا أو بعضھا على عمال الحكومة و المؤسسات العامة و الوحدات 

المستقلة ، على أن یكون ذلك بصفة تدریجیة ، مما یفصح عن رغبة الإداریة ذات الشخصیة الإعتباریة 
المشرع فى تطبیق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة فى المستقبل إستھدافاً للتسویة فى الضمانات بینھم 

فى  ۱۹٦٥لسنة  ۸۷۲و بین غیرھم من العمال ، و لا وجھ أیضا للتحدى بصدور القرار الجمھورى رقم 
بتحویل البنك الأھلى المصرى إلى شركة مساھمة عربیة ، ذلك أن ھذا القرار صدر لاحقاً لقرار  ۳/۲۱/۱۹٦٥

فصل الطاعن فلا أثر لھ على علاقتھ بالبنك ، و إذ كان البنك الأھلى المصرى یعتبر مؤسسة عامة وقت صدور 
لعمومین بحكم تبعیتھ ، و كان الطاعن یعتبر وقتذاك من الموظفین ا ۱۹٦٤/٦/۳۰القرار بفصل الطاعن فى 

لشخص من أشخاص القانون العام ، فإن مجلس الدولة بھیئة قضاء إدارى یكون ھو المختص دون غیره بنظر 
الطعن الذى قدمھ الطاعن على القرار الصادر بفصلھ ، و ذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من 

 ولة . فى شأن تنظیم مجلس الد ۱۹٥۹لسنة  ٥٥القانون رقم 

 ) ۱۹۷۱/۱۲/۱٥ق ، جلسة  ۳٥لسنة  ٤۱۱( الطعن رقم                  

================================= 

 الشركات الخاصة

================================= 

  ۸۱۱صفحة رقم   ۰۷مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰٦٦۱الطعن رقم  

 ۱۹٥٦-۰٦-۰٤بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : 

  ۱فقرة رقم : 

تعتبر الشركة مالكة للحصص و الأموال و المنقولات و لیس لأى من الشركاء أثناء قیامھا أو حال تصفیتھا إلا 
 الحق فى الإستیلاء على الربح .

================================= 

  ۸۱۱صفحة رقم   ۰۷مكتب فنى   ۲٦ لسنة     ۰٦٦۱الطعن رقم  

 ۱۹٥٦-۰٦-۰٤بتاریخ 
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 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                     

  ۲فقرة رقم : 

من إعتبارھا من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائنى الشركة و مدینیھا أن إنتھاء عقد الشركة لا یمنع 
قائمة محتفظة بشخصیتھا المعنویة لحاجات التصفیة حتى تنتھى التصفیة ، و بذا تكون كل موجوداتھا فى 
غضون ھذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بین الشركاء فلا یصح لأحدھم أن یتصرف فى شئ منھا مما 

 شریك فى المال الشائع مرتبطاً بنتائجھا .لا سبیل معھ إلى القول بوجود نوع من القسمة یجعل تصرف ال

 ) ۱۹٥٦/٦/٤ق ، جلسة  ۲٦لسنة  ٦٦۱( الطعن رقم                  

================================= 

 ۱۰۱٦صفحة رقم   ۳۷مكتب فنى   ٥٦لسنة      ٤٤۳۷الطعن رقم  

 ۱۹۸٦-۱۲-۱۰بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 فرعي : الشركات الخاصة                                    الموضوع ال 

  ۱فقرة رقم : 

 ۳۸لما كان البین من الحكم الإبتدائى المؤید لأسبابھ بالحكم المطعون فیھ أنھ قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 
نص المادة الثالثة ، و الذى ت ۱۹۷۷من یونیة سنة  ۳۰المعمول بھ إعتباراً من تاریخ نشره فى  ۱۹۷۷لسنة 

منھ على حظر مزاولة أعمال الشركات السیاحیة المنصوص علیھا فیھ إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من 
منھ على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إلیھا بعقوبة الغرامة  ۳۸وزارة السیاحة ، و تنص المادة 

نیھ ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غیر مؤثم وفقاً لأحكام التى لا تقل عن مائھ جنیھ و لا تزید على ألف ج
 ، لا یصادف محلاً من الحكم المطعون فیھ.  ۱۹٥٤لسنة  ٤٥۳القانون رقم 

================================= 

 الطبیعة القانونیة للطوائف الدینیة

================================= 

  ۹۱۷صفحة رقم   ۲۹مكتب فنى   ٤٤لسنة      ۰٦۲۸الطعن رقم  

 ۱۹۷۸-۰۳-۲۹بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة للطوائف الدینیة                  

  ۱فقرة رقم : 

ة الإعتباریة للھیئات و الطوائف من القانون المدنى ، أن مناط ثبوت الشخصی ٥۳، ٥۲مؤدى نص المادتین 
الدینیة ھو بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بھا ، بمعنى أنھ یلزم صدور ترخیص أو إذن خاص بقیام الشخصیة 
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المعنویة لكل ھیئة أو طائفة دینیة ، تحرزاً من أن یجمع لكل داعیة حولھ أتباعاً و یتخذ لھم نظاماً خاصاً و 
ھو إعتراف مباشر و فردى على خلاف الإعتراف العام الذى یتحقق بوضع المشرع ینصب نفسھ رائداً لھم ، و 

إبتداء شروطاً عامة متى توافرت فى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال إكتسبت الشخصیة 
المعنویة بقوة القانون ، و لئن كان لا یشترط فى إعتراف الدولة بالشخصیة الإعتباریة للھیئات و الطوائف 

أن یكون  -و على ما أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة للقانون المدنى  -دینیة أن یكون بقانون بل یكفى فیھ ال
وفقاُ للقواعد المعینة فى ھذا الصدد ، إلا أنھ ینبغى أن یكون ھذا الإعتراف مبنیاُ على إذن و تصریح واضحین 

رى علیھ العرف ، بحیث لا یتناقض مع واقع من قبیل المصادقة على من یمثل الجھة الدینیة أو طبقاُ لما ج
متواضع علیھ ، یؤید ھذا النظر أن مشروع القانون الذى كان یضیف الى البطریركیات و الطوائف الدینیة التى 
تعترف بھا الدولة ، و الرھبنات و الأدیرة التى تتمتع بإستقلال ذاتى و لھا ذمة مالیة مستقلة عن الھیئات 

و تحفظت المذكرة الإیضاحیة بشأن الفقرة الأخیرة أنھا لا تقصد بھا القطع بالرأى فى  الدینیة التى تتبعھا
تمتعھا بالشخصیة المعنویة ، غیر أن لجنة المراجعة أقرت حقوقھا مكتفیة بوضع عبارة عامة تشمل جمیع 

لاً إلى ذلك الفریق الھیئات و الطوائف التى تعترف بھا الدولة ، مما مؤداه أن إاعتراف الدولة إنما ینصرف أص
من الناس الذین یجمع بینھم رباط مشترك سداه الإیمان بدیانة معینة و لحمتھ إستخلاص عقیدة من شریعة تلك 

 الدیانة دون الوحدات المتفرعة منھا ما لم یجر العرف أو یصدر الإذن بإسباغ الشخصیة المعنویة علیھا .

================================= 

  ۹۱۷صفحة رقم   ۲۹مكتب فنى   ٤٤لسنة      ۰٦۲۸  الطعن رقم

 ۱۹۷۸-۰۳-۲۹بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة للطوائف الدینیة                  

  ۲فقرة رقم : 

طائفة الإنجیلیین الوطنیین قد إعترفت بھا الدولة طائفة قائمة بذاتھا بموجب الفرمان العالى الشاھانى الصادر 
بتعیین وكیل لھذه الطائفة بالقطر  ۱۸۷۸/٦/٤و تأكد بالإرادة الخدیویة السنیة الصادرة فى  ۱۸٥۰/۱۱/۲فى 

أطلق علیھا فیھ إسم طائفة  ۱۹۰۲/۳/۱رخ المصرى ثم بالتشریع الخاص بھا الصادر بھ الأمر العالى المؤ
الإنجیلیین الوطنیین و قد أوردت المذكرة التفسیریة للأمر العالى سالف الإشارة أن الطائفة الإنجیلیة " ... 
تشمل جملة كنائس إنجیلیة ، و لكن أھمھا بكثیر من جھة عدد الأعضاء الكنیسة المشیخیة المتحدة المصریة 

شروع الأمر العالى الذى نحن بصدده ھو ما طلبتھ تلك الكنیسة حدیثاً من نظارة .... و السبب فى وضع م
الحقانیة من إنشاء مجلس عمومى لھا بنوع مخصوص للطائفة الإنجیلیة بأجمعھا و قد تعذر على نظارتى 

تقل أھمیة الحقانیة و الداخلیة تعضید ھذا الطلب لأنھ كان یترتب علیھ حرمان الكنائس الأخرى الإنجیلیة التى 
عن ھذه الكنیسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضایاھم المتعلقة بالأحوال الشخصیة ، و لأنھ نظراً لقلة 
عدد متشیعیھا و عدم وجود نظام محلى لھا فى غالب الأحوال لا یتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنیسة 

ع الوكیل یكون لجمیع الكنائس مندوبون فیھ و على حدتھا ، بید أنھ لم یر مانع قوى من إیجاد مجلس عمومى م
تكون إختصاصاتھ كإختصاصات المجالس العمومیة للطوائف القبطیة ... " مما مفاده أن المشرع إعتبر 
الطائفة الإنجیلیة بكافة شعبھا و كنائسھا طائفة واحدة ، و تعمد لظروف خاصة أن یجعل إعتراف الدولة 

غ الشخصیة المعنویة على أى من كنائسھا رغم تعددھا ، و إقتصر على منصباً علیھا كطائفة دون أن یسب
المصادقة على تنصیب من یمثل المجلس العمومى للطائفة بإعتباره یمثلھا جمیعاً . یظاھر ھذا القول أن دیباجة 

واً الأمر العالى المشار إلیھ أوضحت أن الغرض من إصداره ھو تعیین الشروط اللازم توافرھا فیمن یكون عض
بالطائفة تعیینا دقیقا واضحا ، ومجرد ایجاد مندوبین للجمعیات الدینیة على اختلاف أنواعھا المشتركة فى 
شئون الطائفة دون أن تشیر الى الاعتراف بالشخصیة الأعتباریة للكنائس المنضمة للطائفة أخذا بأن الأعتراف 

الأمر العالى انما تستھدف بیان الموارد المالیة  من ۱۲ھو للطائفة جمیعھا ، لما كان ما تقدم وكانت المادة 
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للمجلس العمومى للطائفة وتبرز أن الایرادات التى تصل الى مختلف الكنائس التابعة للطائفة انما تسھم بھا فى 
نفقات ھذا المجلس دون أن تكون لھا ذمة مالیة منفصلة لأن ھذه الأیرادات تعتبر مالا للطائفة الأنجیلیة كلھا ، 

من ذات الأمر انما تبین اختصاص المجلس العمومى للطائفة دون أن یفید أیھما أن الكنائس  ۲۰نت المادة وكا
التابعة للطائفة والتى لھا مندوبون بالمجلس تتمتع بالشخصیة الأعتباریة أو أن لھا ذمة مالیة مستقلة ، و إذ 

 ن ذمة مالیة مستقلة فانھ یكون معیباً . خالف الحكم ھذا النظر و إعتبر أن للكنیسة التى یمثلھا الطاعنا

 ) ۱۹۷۸/۳/۲۹جلسة  ٤٤لسنة  ٦۲۸( الطعن رقم                   

================================= 

 ۱٦۰٤صفحة رقم   ۲۹مكتب فنى   ٤۷لسنة       ۰۰۳الطعن رقم  

 ۱۹۷۸-۰٦-۲۸بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 ي : الطبیعة القانونیة للطوائف الدینیة                 الموضوع الفرع 

  ٤فقرة رقم : 

من القانون المدنى  ٥۲إذا كان مناط ثبوت الشخصیة الإعتباریة للھیئات و الطوائف الدینیة عملاً بحكم المادة 
انون أو و على ما جرى بھ قضاء النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بھا سواء صراحة بصدور الق -ھو 

ضمناً بالمصادقة على تمثیل الھیئة الدینیة ، فإن ما تضمنتھ القرارات الصادرة من الرئاسة العلیا لطائفتى 
الأقباط الآرثوذكس و السریان الأرثوذكس من أن الكنیستان شقیقتان متحدتان فى الإیمان و العقیدة و لیس 

ماج إحدى الطائفتین فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف بینھما أى فرق مذھبى أو خلاف عقائدى ، لیس من شأنھ إد
الذى قررتھ الدولة لأیھما ، و لا یندرج ذلك ضمن السلطات الدینیة الخالصة الباقیة لرجال الكنیسة إذ ھى مزاج 
من الدین و من محاولة التحلل من أوضاع قانونیة قائمة معترف بھا بما لا یغیر من بقاء قیام الخلاف بین 

 . الطائفتین

 ) ۱۹۷۸/٦/۲۸ق ، جلسة   ٤۷لسنة  ۳( الطعن رقم                        

================================= 

  ٥٥۸صفحة رقم   ٤۱مكتب فنى   ٥۸لسنة      ۱۰٤۲الطعن رقم  

 ۱۹۹۰-۰۲-۲۲بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 ف الدینیة                 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة للطوائ 

  ۱فقرة رقم : 

أن الشخصیة  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -من القانون المدنى  ٥۳،  ٥۲مفاد المادتین 
الأعتباریة للھیئات و الطوائف الدینیة لا تثبت إلا بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بھا ، بمعنى أنھ یلزم صدور 

 ھذه الشخصیة لكل ھیئة أو طائفة دینیة . ترخیص أو إذن خاص بقیام

================================= 

  ٥٥۸صفحة رقم   ٤۱مكتب فنى   ٥۸لسنة      ۱۰٤۲الطعن رقم  
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 ۱۹۹۰-۰۲-۲۲بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة للطوائف الدینیة                  

  ۲رقم :  فقرة

بشأن تنظیم أمور الطوائف غیر الإسلامیة فى  ۱۸٥٦من فبرایر سنة  ۱۸إذ كان الفرمان العالى الصادر فى 
الدولة العلیة تضمن النص على حق ھذه الطوائف فى أن یكون لھا مجالس مخصوصة تشكل فى البطركخانات 

ق على لائحة ترتیب و إختصاصات بالتصدی ۱۸۸۳من مایو سنة  ۱٤ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالى فى 
،  ۹۲۷لسنة  ۲۹،  ۱۹۱۷لسنة  ۳،  ۱۹۰۸لسنة  ۸مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانین 

و كان مؤدى نصوص المادة الأولى و الثانیة و الثالثة من ھذا الأمر أن  ۱۹٥٥لسنة  ۲٦۷،  ۱۹٥۰لسنة  ٤۸
قباط الأرثوذكس و إعتبر البطریرك نائباً عنھا و معبراً عن المشرع إعترف بالشخصیة الأعتباریة لطائفة الأ

إرادتھا فى كل ما یختص بھ مجلس عمومى الأقباط الإرثوذكس و المتعلق بمدارس و كنائس و فقراء و مطبعة 
ھذه الطائفة و كذلك ما یخص الأوقاف الخیریة التابعة لھا ، و ھو ما أكده المشرع عند إصداره القرار بقانون 

أنشأ ھیئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس و أسند لھا إختیار و إستلام قیمة الأراضى  -الذى  ۱۹٦۰لسنة  ۲٦٤ رقم
الموقوفة على البطریرك و البطریركیة و المطرنیات و الأدیرة و الكنائس وجھات التعلیم و جھات البر الأخرى 

 ۱۹٦۰لسنة  ۱٤۳۲القرار الجمھورى رقم  المتعلقة بھذه الطائفة التى یدیرھا مجلس برأسة البطریرك و أشار
بأن البطریرك یمثل ھذه الھیئة قانوناً . و إذ كان القانون ھو مصدر منح الشخصیة الإعتباریة لطائفة الأقباط 
الأرثوذكس و كان تمثیل ھذه الطائفة فى التقاضى ھو فرع من النیابة القانونیة عنھا یعین مداھا و یبین 

ن ، و كان الأصل أن البطریرك ھو الذى یمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس فى المسائل حدودھا و مصدرھا القانو
السابق الإشارة إلیھا دون سواه ما لم یرد فى القانون نص یسند صفة النیابة فى شأن من شئونھا لھیئة معینة 

لنظر و إعتبر أن أو شخص معین إلى غیر البطریرك ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فیھ و قد خالف ھذا ا
لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمحافظة القلیوبیة شخصیة إعتباریة و رتب على ذلك أن للمطعون ضده الأول 
أسقف الأقباط بھذه المحافظة حق تمثیلھا فى التقاضى بشأن النزاع المطروح فى الدعوى مع المطعون ضده 

الحق یكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبیقھ بما  الثانى رئیس لجنة الكنیسة و دون أن یمنحھما القانون ھذا
 یوجب نقضھ .

 ) ۱۹۹۰/۲/۲۲ق ، جلسة  ٥۸لسنة  ۱۰٤۲( الطعن رقم                   

================================= 

 الطبیعة القانونیة للغرف التجاریة

================================= 

  ٥٤۰صفحة رقم   ۱۲مكتب فنى   ۲۷لسنة       ۰۰٤الطعن رقم  

 ۱۹٦۱-۰٦-۰۸بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة للغرف التجاریة                   

  ۳فقرة رقم : 
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صات معینة من ذلك إدارة إختصا ۱۹٥۱سنة  ۱۸۹الغرف التجاریة مؤسسات عامة خولھا القانون رقم 
الأسواق بإذن من وزارة التجارة و الصناعة و إذن فمتى كانت الغرفة التجاریة قد خولت إدارة سوق للتعامل 

فإن  علاقتھا بالوزارتین " القبانیة " تعد علاقة تنظیمیة تلتزم  ۱۹٤۹لسنة  ٦۸بالجملة طبقاً للقانون رقم 
و من ثم فإذا كان قرار ھیئة التحكیم فى قضائھ بتثبیت التعاقد المبرم بین  فیھا الغرفة القرارات التنفیذیة .   

 -الصادر بلائحة سوق الجملة  ۱۹٥٦سنة  ۳۸٦الوزارتین        و الغرفة قد أغفل أحكام القرار الوزارى رقم 
 الف القانون . و ذلك فیما تضمنھ من تحدید أنصبتھم من حصیلة الوزن فإن یكون قد خ -المنوط بالغرفة إدارتھ 

 ) ۱۹٦۱/٦/۸ق ، جلسة  ۲۷لسنة  ٤( الطعن رقم                        

================================= 

 الطبیعة القانونیة للمؤسسات الصحفیة

================================= 

  ۷۹۱صفحة رقم   ۲٦مكتب فنى   ۳۹لسنة      ۰۳۰۲الطعن رقم  

 ۱۹۷٥-۰٤-۱۲بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة للمؤسسات الصحفیة                 

  ۱فقرة رقم : 

بتنظیم الصحافة و المادة الثانیة و الثالثة من القانون  ۱۹٦۰لسنة  ۱٥٦مفاد المادة السادسة من القانون رقم 
الصحفیة أن المؤسسات الصحفیة لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة بشأن المؤسسات  ۱۹٦٤لسنة  ۱٥۱رقم 

رأى المشرع أن یكون تأسیساً للشركات المساھمة اللازمة لمباشرة نشاطھا و تنظیم علاقتھا بھا وفق القواعد 
المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرھا فى حكم ھذه المؤسسات فیما یتعلق بمسئولیة مدیریھا و 

فیما  -ھا الجنائیة و فیما یختص بمزاولة الإستیراد و التصدیر و من ثم تعد المؤسسات الصحفیة مستخدمی
یجاوز ھذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتھا بالعاملین فیھا لأحكام قانون العمل 

صادر بھ قرار رئیس الجمھوریة رقم و لا ترد علیھا أحكام نظام العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ال
و التى إمتد سریانھا إلى العاملین بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئیس الجمھوریة  ۱۹٦۲لسنة  ۳٥٤٦

، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر و جرى فى قضائھ على  ۱۹٦۳لسنة  ۸۰۰رقم 
مؤسسة عامة و رتب على ذلك جواز نقل  -ھى مؤسسة صحفیة و  -إعتبار المؤسسة المطعون ضدھا الثانیة 

المؤسسة المصریة العامة للصناعات الغذائیة  -المطعون ضده الأول من ھذه المؤسسة المطعون ضدھا الثالثة 
 إستناداً إلى أحكام نظام العاملین المشار إلیھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون . -

 ) ۱۹۷٥/٤/۱۲ق ، جلسة  ۳۹لسنة  ۳۰۲قم ( الطعن ر                    

================================= 

  ۲۷۸صفحة رقم   ۳۳مكتب فنى   ٥۱لسنة      ۱۸٥۸الطعن رقم  

 ۱۹۸۲-۰۳-۰۱بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة للمؤسسات الصحفیة                 
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  ۱فقرة رقم : 

المؤسسات الصحفیة ھى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن یكون تأسیسھا للشركات المساھمة اللازمة 
لمباشرة نشاطھا و تنظیم علاقاتھا بھا وفقاً للقواعد المقررة ـ بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرھا فى حكم 

نائیة و فیما یختص بمزاولة الإستیراد و و مستخدمیھا الج ھذه المؤسسات فیما یتعلق بمسئولیة مدیرھا
التصدیر و من ثم تعد المؤسسات الصحفیة فیما یجاوز ھذه المسائل من أشخاص القانون الخاص ، و بالتالى 
تخضع علاقتھا بالعاملین فیھا لأحكام قانون العمل و لا ترد علیھا أحكام نظام العاملین بالشركات التابعة 

 .۱۹۷۸لسنة  ٤۸نون للمؤسسات الصادر بھا القا

================================= 

 ۱۱۹۷صفحة رقم   ۳٥مكتب فنى   ٥۳لسنة      ۱۷۰۱الطعن رقم  

 ۱۹۸٤-۰٥-۰۷بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة للمؤسسات الصحفیة                 

  ۱فقرة رقم : 

لسنة  ۱٥٦ارع قد أفرد المؤسسات الصحفیة بموجب قرارى رئیس الجمھوریة بالقانونین رقمى لما كان الش
اللذین صدر قرار فصل المطعون  -بشأن المؤسسات الصحفیة  ۱۹٦٤لسنة  ۱٥۱بتنظیم الصحافة  ۱۹٦۰

 ۳۲لمواد من بتنظیم یختلف إختلافاً بیناً عن التنظیم الخاص بالشركات المساھمة الوارد فى ا -ضده فى ظلھما 
بشأن بعض الأحكام  ۱۹٥٤لسنة  ۲٦من قانون التجارة و فى القانون رقم  ٤٤،  ٤۲عدا المادتین  ٥٥إلى 

الخاصة بالشركات و تعدیلاتھ فإن المؤسسات الصحفیة لا تعد من قبیل الشركات المساھمة و لا یتسنى إدخال 
 كات . فى عداد ھذه الشر -و ھى إحدى المؤسسات الصحفیة  -الطاعنة 

================================= 

  ۲۳۹صفحة رقم   ٤۰مكتب فنى   ٥٥لسنة      ۲۳٥٦الطعن رقم  

 ۱۹۸۹-۱۱-۳۰بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة للمؤسسات الصحفیة                 

  ۱فقرة رقم : 

المؤسسات الصحفیة ھى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن یكون  -لى أن جرى قضاء ھذه المحكمة ع
تأسیسھا للشركات المساھمة اللازمة لمباشرة نشاطھا و تنظیم علاقاتھا بھا وفق القواعد المقررة بالنسبة 
للمؤسسات العامة كما إعتبرھا فى حكم ھذه المؤسسات فیما یتعلق بمسئولیة مدیریھا و مستخدمیھا الجنائیة 

ص بمزاولة الإستیراد و التصدیر و من ثم تعد المؤسسات الصحفیة فیما یجاوز ھذه المسائل من أشخاص یخت
القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتھا بالعاملین بھا لأحكام قانون العمل و لا ترد علیھا أحكام نظم العاملین 

نص آخر یضع حكماً مغایراً لأحكام قانون العمل بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن لا یتأدى منھ عدم أحكام وجود 
بشأن  ۱۹۸۰لسنة  ۱٤۸تقتضیھ المصلحة العامة ، و إذ كان ذلك و كان الشارع قد أورد بموجب القانون رقم 

سلطة الصحافة تنظیماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفیین و واجباتھم و إصدار الصحف و ملكیتھا 
ومیة و طریقة إدارتھا و طریقة  تشكیل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصھ و سواء كانت قومیة أو غیر ق
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كانت كافة ھذه الأمور تتعلق بمصلحة قومیة عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبیة مستقلة تمارس رسالتھا فى 
الأساسیة خدمة المجتمع تعبیراً عن إتجاھات الرأى العام و أسھاماً فى تكوینھ و توجیھھ فى إطار المقومات 

للمجتمع تحت رقابة الشعب فإن النصوص التى  إنتظمھا ھذا القانون تكون آمره لتعلقھا بالنظام العام و یتعین 
من ھذا القانون تنص على أن " .............. و كان  ۲۸إعمالھا فور العمل بھا . لما كان ذلك و كانت المادة 
ؤسسات الصحفیة القومیة و كان الطاعن بلغ سن الستین الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدھا ھى إحدى الم

 ۱٤۸تاریخ العمل بالقانون  ۱۹۸۰/۱۰/۱٤و أن المطعون ضدھا أنھت خدمتھ إعتباراً من  ۱۹۷۹/٤/۱فى 
و أن المجلس الأعلى للصحافة لم یصدر قراراً بمد خدمتھ بناء على توصیة من المؤسسة  ۱۹۸۰لسنة 

 خدمة الطاعن یكون قد صدر تطبیقاً لأحكام القانون و لا یعد فصلاً تعسفیاً . المطعون ضدھا فإن قرارھا بإنھا 

 ) ۱۹۸۹/۱۱/۳۰ق ، جلسة  ٥٥لسنة  ۲۳٥٦( الطعن رقم                

================================= 

 الطبیعة القانونیة لھیئة الرقابة الاداریة

================================= 

   ۹٦صفحة رقم   ٤۰مكتب فنى   ٥۳لسنة      ۰۷۳۸الطعن رقم  

 ۱۹۸۹-۱۱-۱٥بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة لھیئة الرقابة الاداریة           

  ٤فقرة رقم : 

جار على سند من أن مساعد رئیس ھیئة لما كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه برفض طلب إنھاء عقد الإی
الرقابة الإداریة قد أبرم العقد لیس بوصفھ نائباً عن الھیئة لعدم تمتعھا بالشخصیة الإعتباریة و إنما بإعتباره 
نائباً عن الدولة التى ینصرف لھا آثار ھذا العقد مما یترتب علیھ أن إلغاء الرقابة الإداریة كأداة حكومیة مجردة 

لا أثر لھ على ھذا التعاقد الذى  ۱۹۸۰لسنة  ۳۹۷ة الإعتباریة بمقتضى القرار الجمھورى رقم عن الشخصی
ظل قائماً منتجاً لأثاره القانونیة فیما بین المؤجر للمكان و الدولة المستأجرة ، فإنھ لا یكون قد خالف القانون 

 أو أخطأ فى تطبیقھ .

 ) ۱۹۸۹/۱۱/۱٥ق ، جلسة  ٥۳لسنة  ۷۳۸( الطعن رقم                       

================================= 

 الطبیعة القانونیة لھیئة سكك حدید مصر

================================= 

  ٥۸۸صفحة رقم   ۲۰مكتب فنى   ۳٥لسنة      ۰۰۹٦الطعن رقم  

 ۱۹٦۹-۰٤-۱۰بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الطبیعة القانونیة لھیئة سكك حدید مصر               الموضوع الفرعي : 
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  ۱فقرة رقم : 

تعتبر حسب  ۱۹٥٦لسنة  ۳٦٦الھیئة العامة لشئون سكك حدید جمھوریة مصر التى أنشئت بالقانون رقم 
القواعد التى وضعھا ھذا القانون لتنظیمھا و طبقا للضوابط التى یقررھا الفقھ الإدارى للتمییز بین الھیئات 

بشأن  ۱۹٦۳لسنة  ٦۰العامة و المؤسسات العامة و التى ورد ذكرھا فى المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 
تعتبر ھذه الھیئة من الھیئات العامة و لیست مؤسسة عامة لأنھا كانت فى الأصل مصلحة  -المؤسسات العامة 

النظام " الروتین "  الحكومى  عامة حكومیة رأت الدولة إدارتھا عن طریق ھیئة عامة للخروج بالمرفق عن
و إن كان  -كما أن الغرض الأساسى لھا ھو أداء خدمة عامة  -و قد منحھا المشرع شخصیة اعتباریة مستقلة 

فى حین أن الغرض الأساسى للمؤسسة العامة یكون ممارسة نشاط تجارى أو  -لھذه الخدمة طبیعة تجاریة 
نشاء ھیئة السكك الحدیدیة و إن نص على أن تكون لھا میزانیة صناعى أو زراعى أو مالى ، كما أن قانون إ

سنویة مستقلة إلا أنھ ألحق ھذه المیزانیة  الدولة و بذلك تتحمل الدولة ما قد یصیبھا من خسائر و یؤول إلیھا 
م ما تحققھ الھیئة من أرباح بینما أرباح المؤسسة العامة بحسب الأصل تؤول إلیھا و تتحمل ھى الخسارة ، ث

إن الرقابة التى جعلھا ذلك القانون لوزیر المواصلات على الھیئة و على قرارات مجلس إدارتھا ھى من نوع 
رقابة الدولة على الھیئات العامة و التى لا نظیر لھا فى المؤسسات العامة ، و قد أكد المشرع ھذا النظر أخیرا 

فى مادتھ الأولى على إعتبار الھیئة العامة  الذى نص ۱۹٦٦لسنة  ۲۷۱٥بإصدار قرار رئیس الجمھوریة رقم 
 بشأن الھیئات العامة . ۱۹٦۳لسنة  ٦۱ھیئة عامة فى تطبیق القانون رقم  -لشئون السكك الحدیدیة 

================================= 

  ۸٦٦صفحة رقم   ۲۳مكتب فنى   ۳۷لسنة      ۰۱٥۲الطعن رقم  

 ۱۹۷۲-۰٥-۱۱بتاریخ 

 عتباریة           الموضوع : اشخاص ا

 الموضوع الفرعي : الطبیعة القانونیة لھیئة سكك حدید مصر               

  ۲فقرة رقم : 

و  ۱۹٥٦لسنة  ۳٦٦الھیئة العامة لشئون سكك حدید جمھوریة مصر ھى طبقا لأحكام قانون إنشائھا رقم 
ھیئة عامة و لیست مؤسسة  ۱۹٦۹لسنة  ۲۷۱٥و القرار الجمھورى رقم  ۱۹٦۳لسنة  ٦۱القانون رقم 

عامة . و إذ كان قانون إنشاء الھیئة المذكورة و أن نص على أن تكون لھا میزانیة مستقلة ، إلا أنھ ألحق ھذه 
المیزانیة بمیزانیة الدولة ، و لازم ذلك أن تتحمل الدولة ما قد یصیبھا من خسائر ، و یئول إلیھا ما تحققھ 

ر النقل و الھیئة العامة لشئون سكك حدید جمھوریة مصر كمسئول واحد ، و الھیئة من أرباح ، مما یجعل وزی
لقضائھ على وزیر النقل و الھیئة متضامنین بالتعویض عن الضرر الذى حاق  -من ثم فإن النعى على الحكم 

 یكون غیر منتج و لا جدوى فیھ . -بالمضرور نتیجة خطأ الھیئة الذى أدى إلى إنقلاب القطار 

 ) ۱۹۷۲/٥/۱۱ق ، جلسة  ۳۷لسنة  ۱٥۲( الطعن رقم                    

================================= 

  ٦٥۱صفحة رقم   ۱۳مكتب فنى   ۳۲لسنة      ۱۷۲٤الطعن رقم  

 ۱۹٦۲-۱۰-۱٦بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : 
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  ۱فقرة رقم : 

 ۱۹٦٤/٦/۳۰یره شركة وضعت تحت الحراسة حتى ینتھى عقد إمتیازھا فى مرفق سكك حدید وجھ بحرى تد
و من ثم فھى لیست من المصالح الحكومیة أو الھیئات العامة . فإذا كان یبین من الأوراق أن الطاعن ، و قت 

یعد فى  إرتكابھ جریمة القتل الخطأ المسندة إلیھ ، كان یعمل سائقاً عمومیاً لدى ھذه الشركة ، فإنھ حینئذ لا
حكم الموظف أو المستخدم العمومى . و یكون النعى على الإجراءات بالبطلان ، لن الدعوى رفعت على المتھم 

 إجراءات ، فى غیر محلھ . ۳/٦۳من وكیل النیابة بالمخالفة لحكم المادة 

 ) ۱۹٦۲/۱۰/۱٦ق ، جلسة  ۳۲لسنة  ۱۷۲٤( الطعن رقم                   

================================= 

 المجالس المحلیة

================================= 

  ٤٤٥ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ۱۳لسنة      ۰۱۱۰الطعن رقم  

 ۱۹٤٤-۱۱-۲۳بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : المجالس المحلیة                                    

  ۲ فقرة رقم :

إن العمل الإدارى كما یصدر عن السلطات الحكومیة یصدر أیضاً عن الھیئات العامة الأخرى الموكول إلیھا 
 ۱۸۹۰من ینایر سنة  ٥إدارة بعض الشئون العمومیة نیابة عن الحكومة . و بما أن الأمر العالى الصادر فى 

س أمر إصدار القرارات المتعلقة بجمیع بإنشاء المجلس البلدى لمدینة الإسكندریة قد وكل إلى ھذا المجل
و من بینھا الحمامات العمومیة ، و بما یكون فیھ تحسینھا و رونقھا و  المصالح العمومیة فى المدینة ،

، تنظیم إستغلال  ۱۹۰۷من سبتمبر سنة  ۱٦رفاھیتھا ، و وزارة المالیة قد عھدت إلیھ ، بكتابھا المؤرخ فى 
بالحمامات توحیداً للإختصاص ، فإن ھذا المجلس یكون ھو السلطة المختصة أراضى سواحل المدینة أسوة 

أیضاً بإدارة شئون شاطىء البحر . فما یصدر عنھ من أوامر فى ھذه الشئون یعتبر عملاً إداریاً فى معنى المادة 
 من لائحة ترتیب المحاكم الأھلیة . ۱٥

================================= 

  ٦۷۳ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ۱۷لسنة      ۰۰۸۹الطعن رقم  

 ۱۹٤۸-۱۲-۰۹بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : المجالس المحلیة                                    

  ۱فقرة رقم : 

المجالس المحلیة لیست جھات حكومیة ، فھى بمقتضى المادة الرابعة من اللائحة الأساسیة لھا الصادرة فى 
تؤدى إختصاصتھا على مسئولیتھا بلا إرتباط أو ضمان من قبل الحكومة ، و لھا  ۱۹۰۹من یولیھ سنة  ۱٤

قاتھا الأخرى . و إذ كان قانون میزانیة خاصة مستقلة عن میزانیة الدولة تربط علیھا مرتبات موظفیھا و نف
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منھ على أن أحكامھ لا تسرى إلا على الموظفین و العمال  ٦۷ینص فى المادة  ۱۹۰۹لسنة  ٥المعاشات رقم 
المربوطة أجورھم على میزانیة الدولة العامة ، فالموظف الذى دخل خدمة الحكومة بعقد ثم شطب إسمھ من 

مالاً لنصوص عقد إستخدامھ و ألحق بأحد المجالس المحلیة و إستمر عداد موظفیھا نتیجة لإلغاء وظیفتھ أو إع
و یكون خاضعاً من حیث تقاعده إلى لائحة  یعمل فیھ ، یصبح محروماً من الإنتفاع بأحكام ذلك القانون ،

و الصادر  ۱۹۱۳یونیھ سنة  ۱٤صندوق الإدخار الخاصة بموظفى المجالس المحلیة المختلطة الصادرة فى 
 . ۱۹۱٥من أغسطس سنة  ۲۸على موظفى المجالس المحلیة قرار وزیر الداخلیة فى بسریانھا 

 ) ۱۹٤۸/۱۲/۹ق ، جلسة  ۱۷لسنة  ۸۹( الطعن رقم                      

================================= 

 المؤسسات العامة

================================= 

 ۱۹٦۲صفحة رقم   ۳۱ى مكتب فن  ٤۹لسنة      ۱٥٦۲الطعن رقم  

 ۱۹۸۰-۱۱-۲٥بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة                                    

  ۱فقرة رقم : 

لسنة  ۱۱۲المعدلة بالقانون رقم  ۱۹۷٥لسنة  ۱۱۱مفاد نص المادتین السابعة و الثامنة من القانون رقم  
أن المشرع فرق بین نوعین من المؤسسات العامة فألغى تلك التى لا تمارس نشاطاً بذاتھا و عھد إلى  ۱۹۷٦

رئیس مجلس الوزراء إصدار قرار المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً بذاتھا لتستمر المدة المنصوص 
 علیھا فى القانون على النحو الذى أوضحتھ أحكامھ . 

================================= 

 ۱۹۲٤صفحة رقم   ۳٤مكتب فنى   ۳۹لسنة      ۰٥۷۷الطعن رقم  

 ۱۹۸۳-۱۲-۲۷بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة                                    

  ۱فقرة رقم : 

بشأن إلتزامات  ۱۹٦۰لسنة  ۱٥٥ة رقم من قرار رئیس الجمھوری ۱۰و  ۳و  ۲و  ۱مؤدى نصوص المواد 
النقل العام للركاب بالسیارات فى مدینة القاھرة أن مؤسسة النقل العام لمدینة القاھرة قد آلت إلیھا جمیع 
ممتلكات شركة أتوبیس نھضة مصر و حلت محلھا فى كافة حقوقھا و إلتزاماتھا بما یترتب علیھ أن تنتقل إلى 

ق التى كانت ترتبھا وثیقة التأمین على السیارة مرتكبة الحادث و ھى الحقوق التى الھیئة الطاعنة كافة الحقو
لما كانت المادة الخامسة من القانون  -كانت أصلاً لشركة أتوبیس نھضة مصر " الأسیوطى " المؤمنة لھا 

على بشأن التأمین الإجبارى من المسئولیة المدنیة عن حوادث السیارات قد نصت  ۱۹٥٥سنة  ٦٥۲رقم 
إلتزام المؤمن بتغطیة المسئولیة المدنیة الناشئة عن الوفاة أو عن أیھ إصابة مدنیة تلحق أى شخص من 
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حوادث السیارات و أن یكون ھذا الإلتزام بقیمة ما یحكم بھ قضائیاً من تعویض مھما بلغت قیمتھ فإن مؤدى 
الة سوى أن یكون محكوماً بھ بحكم قضائى ذلك أنھ لا یشترط لإلزام شركة التأمین بمبلغ التعویض فى ھذه الح

نھائى و ذلك سواء كانت شركة التأمین ممثلة فى دعوى التعویض أو لم تكن مختصمة فیھا لأن إلزام شركة 
من قانون الإثبات و إنما مصدره المادة الخامسة من  ۱۰۱التأمین بتغطیة مبلغ التعویض لیس مصدره المادة 

الشرط الذى نصت علیھ و ترتیباً على ذلك یكون للھیئة الطاعنة بإعتبارھا  و تحقق ۱۹٥٥سنة  ٦٥۲القانون 
قد حلت محل شركة أتوبیس نھضة مصر المؤمنة لھا عند تحقق الخطر برجوع المضرور علیھا بالتعویض 
 المقضى بھ بحكم نھائى فى حق الرجوع على المؤمن تنفیذ لعقد التأمین . و إذ خالف الحكم المطعون فیھ النظر
السالف و أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن الھیئة لا تعتبر خلفاً للشركة المؤمنة لھا فلا تنتقل إلیھا 
حقوقھا و إلتزاماتھا و أن الھیئة الطاعنة لم تكن طرفاً فى عقد التأمین ، كما أن الشركة المطعون ضدھا لم تكن 

 أخطـأ فى تطبیقھ . ممثلة فى دعوى التعویض فإنھ یكون قد خالف القانون و 

 ) ۱۹۸۳/۱۲/۲۷ق ، جلسة  ۳۹لسنة  ٥۷۷( الطعن رقم                

================================= 

  ۲۷۷صفحة رقم   ۳٤مكتب فنى   ٥۲لسنة      ۱٥۱٤الطعن رقم  

 ۱۹۸۳-۰۱-۲۳بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 ة                                   الموضوع الفرعي : المؤسسات العام 

  ۱فقرة رقم : 

بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع  ۱۹٦٦سنة  ۳۲مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 
بإنشاء المؤسسة  ۱۹٦۷لسنة  ۱٥٤٦العام و الفقرة الثانیة من المادة الأولى من قرار رئیس الجمھوریة رقم 

سنة  ۱۱۱و المادة الثانیة و الثالثة و الخامسة منھ ، و المادة الثانیة من القانون رقم العامة للمضارب ، 
أن المؤسسة العامة للمضارب  ۱۹۷٦لسنة  ۱۱۲المتعلقة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم  ۱۹۷٥

سنة  ۱۱۱ون رقم و حتى تاریخ إلغائھا بالقان ۱۹٦۷سنة  ۱٥٤٦تعتبر منذ إنشائھا بالقرار الجمھورى رقم 
من المؤسسات  العامة زاولت الدولة عن طریقھا فرعاً من نشاطھا العام بأسالیب القانون العام بقسط  ۱۹۷٥

من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقیق أغراضھا ، فتقوم العلاقة بینھا و بین العاملین بھا على أسس 
ین ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لائحیة تنظیمیة بإعتبارھم من الموظفین العمومی

فتثبت لھ أثناء ھذه الفترة صفة  ۱۹۷٥/۱۲/۳۱حتى  ۱۹٦۸/٥/۱٥قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 
الموظف العام و تربطھ بالمؤسسة علاقة لائحیة مما یستلزم إختصاص جھة القضاء الإدارى بالفصل فیما ینشأ 

ازعات تتعلق بمرتبھ خلال المدة سالفة البیان و لذلك بالتطبیق لما نصت علیھ المادة العاشرة من بینھما من من
بشأن مجلس الدولة ، و كان النزاع الماثل یدور حول أحقیة المطعون ضده  ۱۹۷۲لسنة  ٤۷القانون رقم 

فترة مزاولة  و ھى تندرج كاملة فى نطاق ۱۹۷٥/۱۲/۷إلى  ۱۹٦۹/۱/۷لمكافأة عن فترتین أولھما من 
 ۱۹۷٥لسنة  ۱۱۱طبقاً لأحكام القانون رقم  ۱۹۷٥/۱۲/۳۱المؤسسة نشاطھا لأنھ لم یعد لھا وجود بعد 

فیختص مجلس الدولة بھیئة قضاء إدارى دون غیره بالفصل فى المنازعة المتعلقة بھا و الفترة الثانیة تبدأ 
ؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بھذا و یوافق إبتداؤھا الیوم الأخیر من حیاة الم ۱۹۷٥/۱۲/۳۱من 

المتوسط عن حق یدعى نشأتھ فى وقت لما تنقض بعد الشخصیة المعنویة للمؤسسة و العلاقة الوظیفیة 
اللائحیة التى تربطھ بھا مما یجعل جھة القضاء الإدارى صاحبة ولایة بالفصل فى ھذا الشق من المنازعة 

ئیة المختصة بنظر الدعوى ھى وقت نشوء الحق المدعى بھ فى أیضاً لأن العبرة فى تحدید الجھة القضا
المكافأة مثار النزاع . لما كان ذلك و إذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم 

 إختصاص المحكمة ولائیاً بنظر الدعوى فإنھ یكون قد خالف القانون . 
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 ) ۱۹۸۳/۱/۲۳لسة ق ، ج ٥۲لسنة  ۱٥۱٤( الطعن رقم              

================================= 

 ۱٦۱٤صفحة رقم   ۳٥مكتب فنى   ٥۰لسنة      ۰٤۱٦الطعن رقم  

 ۱۹۸٤-۰٦-۱۱بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة                                    

  ۱فقرة رقم : 

القرارات التى تصدرھا المؤسسات العامة بإعتماد أوجھ النشاط التجارى و المالى للشركات التابعة لھا لا تعد 
 قرارات إداریة و من ثم تكون المحاكم ھى المختصة بنظر المنازعات التى تثور بشأن ھذه القرارات . 

================================= 

  ٤۲۱صفحة رقم   ٤۱مكتب فنى   ٥۳لسنة      ۰۹۱۸الطعن رقم  

 ۱۹۹۰-۰۲-۰۱بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة                                    

  ۲فقرة رقم : 

قبل  -الذى یحكم واقعة الدعوى  ۱۹۷۱لسنة  ۷۰إذ كان قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام رقم 
قد خول الوزیر المختص سلطة الإشراف و الرقابة على شركات  - ۱۹۸۳لسنة  ۹۷إلغائھ بالقانون رقم 

القطاع العام التى یشرف علیھا عن طریق المؤسسة العامة لھذه الشركات تحقیقاً لأھداف السیاسة العامة 
إعتباریة و أن رئیس مجلس للدولة و خططھا و نص فى ذات الوقت على أن شركة القطاع العام ذات شخصیة 

إدراتھا ھو الذى یمثلھا أمام القضاء فى صلاتھا بالغیر و یختص بإدارتھا و تصریف شئونھا حسبما ورد 
فقد دل ذلك على أن سلطة الوزیر فى الإشراف و الرقابة على شركات  ٥٤،  ٥۳، ۳۲المواد  -بنصوص 

و تعھداتھا و ما ترتبھ من حقوق و  تعلقة بتصرفاتھاالقطاع العام التى یشرف علیھا لا شأن لھا بالأمور الم
إلتزامات قبل الغیر بل نیط بھذه الأمور للشركة ذاتھا التى لھا شخصیتھا الإعتباریة المستقلة ممثلة فى رئیس 

 مجلس إدارتھا الذى ینوب عنھا قانوناً . 

================================= 

 النیابة عن الاشخاص الاعتباریة

================================= 

  ۱۲٥صفحة رقم   ۳۱مكتب فنى   ٤۸لسنة      ۰۳۱۸الطعن رقم  

 ۱۹۸۰-۰۱-۱۰بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           
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 الموضوع الفرعي : النیابة عن الاشخاص الاعتباریة                      

  ۳فقرة رقم : 

 -من القانون المدنى  ٥۳طبقاً للمادة  -إذ كانت ھیئة التأمینات الإجتماعیة من الأشخاص الإعتباریة فیكون لھا 
حق التقاضى و یكون لھا نائب یعبر عن إدراتھا . و المرجع فى بیان ذلك ھو القانون الذى ینظم أحكامھا و 

 یعین النائب عنھا و حدود ھذه النیابة و مداھا . 

================================= 

 الھیئة العامة للاصلاح الزراعى

================================= 

  ۲٦۱صفحة رقم   ۲۰مكتب فنى   ۳۸لسنة      ۲۰۳۳الطعن رقم  

 ۱۹٦۹-۰۲-۱۷بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

  ۱فقرة رقم : 

 ۸۲بالإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم  ۱۹٥۲لسنة  ۱۷۸من القانون رقم  ۱۲یبین من نص المادة 
فى شأن تنظیم الھیئة العامة  ۱۹٦۳لسنة  ۱٥۸۷من قرار رئیس الجمھوریة رقم  ۱٤و  ۱۹٦۳لسنة 

ة من أشخاص للإصلاح الزراعى ، فى صریح عبارتھا و واضح دلالتھا أن ھیئة الإصلاح الزراعى ھیئة عام
القانون العام تقوم على مرافق من مرافق الدولة ، و تتمتع بقسط من إختصاصات السلطة العامة ، و لھا 
الإشراف على الجمعیات التعاونیة للإصلاح الزراعى الخاضعة لھا و توجیھھا فى حدود القانون ، كما أن ما 

ولة ، و العاملون فیھا من الموظفین العمومیین لأن لھا مال عام ، و لھا میزانیة تلحق بالمیزانیة العامة للد
العلاقة التى تربطھم بالدولة علاقة تنظیمیة لائحیة إذ تسرى علیھم القوانین و اللوائح المنظمة للوظائف العامة 

 . 

================================= 

  ۲٦۱صفحة رقم   ۲۰مكتب فنى   ۳۸لسنة      ۲۰۳۳الطعن رقم  

 ۱۹٦۹-۰۲-۱۷بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الھیئة العامة للاصلاح الزراعى                      

  ۲فقرة رقم : 

متى كان البین من مدونات الحكم أن المواد المختلسة مال عام مملوك للھیئة العامة للإصلاح الزراعى ، أما 
لى الإشراف على توزیعھا ، فإنھ لا وجھ لما زعمھ الطاعن من أنھا مال دور الجمعیات التعاونیة فقاصر ع

 خاص للجمعیات التعاونیة .   

================================= 

 الھیئة العامة للمساحة
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================================= 

  ۹۸٦صفحة رقم   ۳٥مكتب فنى   ٥۳لسنة      ۱۳۲٦الطعن رقم  

 ۱۹۸٤-۰٤-۱٥بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الھیئة العامة للمساحة                              

  ۳فقرة رقم : 

بإنشاء الھیئة العامة للمساحة و نص فى مادتھ الأولى  ۱۹۷۱لسنة  ۲٤۳۳صدر قرار رئیس الجمھوریة رقم 
زیر الرى و من بین ما حددتھ المادة الثانیة منھ القیام على أن تكون لھا الشخصیة الإعتباریة و تتبع و

بالأعمال الخاصة بنزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة ، كما نصت المادة العاشرة منھ على أن رئیس مجلس 
........ فى بیان و تحدید صفة النیابة عن  -و أمام القضاء ، و المرجع  إدارة الھیئة یمثلھا فى علاقاتھا بالغیر

الھیئة العامة ذات الشخصیة الإعتباریة و مداھا ھو القانون الصادر بإنشائھا ، فإن ممثل الھیئة العامة 
للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائھا برئیس مجلس إدارتھا إستثناء من الأصل العام الذى 

فى مجال تفویضھ بالقیام بما كان مخولاً یقضى بتمثیل الوزیر للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارتھ أو المحافظ 
للوزیر ، و بالطبع لیس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخیر و التى نیطت بھ بموجب قانون نظام الحكم 

 المحلى . 

 ) ۱۹۸٤/٤/۱٥ق ، جلسة  ٥۳لسنة  ۱۳۲٦( الطعن رقم                   

================================= 

 بنك مصر مؤسسة عامة

================================= 

  ۱۸۰صفحة رقم   ۲٥مكتب فنى   ۳۷لسنة      ۰۳۷۳الطعن رقم  

 ۱۹۷٤-۰۱-۱۹بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                                 

  ۱فقرة رقم : 

فى شأن ملكیة بنك مصر إلى الدولة فى مادتھ الأولى على أن یعتبر بنك  ۱۹٦۰لسنة  ۳۹نص القانون رقم 
مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكیتھ إلى الدولة و نص فى مادتھ السادسة على أن یبقى بنك مصر مسجلا كبنك 
 تجارى و یجوز لھ أن یباشر كافة الأعمال المصرفیة التى یقوم بھا قبل صدور ھذا القانون و قد ظل البنك و

بتحویلھ إلى شركة  ۱۹٦٥من أبریل سنة  ۲۰فى  ۱۹٦٥لسنة  ۸۷۲إلى أن صدر القرار الجمھورى رقم 
 ۲٤۹مساھمة عربیة على ذلك الوضع الذى لم یغیره ما نصت علیھ المادة الثانیة من القرار الجمھورى رقم 

صبة بنك مصر الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال ھذه المؤسسة یتكون من أن ۱۹٦۱لسنة 
فى رؤوس أموال الشركات المساھمة و من رأس مال بنك مصر و غیره من المؤسسات العامة التى یصدر 

، ذلك لأن الفقرة الثانیة من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر  بتحدیدھا قرار من رئیس الجمھوریة
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المشار إلیھ بإعتبار البنك  ۱۹٦۰ لسنة ۳۹شخصیتھ المعنویة و قد تحددت ھذه الشخصیة فى القانون رقم 
 مؤسسة عامة . 

================================= 

 ۱۱۱۱صفحة رقم   ۳٤مكتب فنى   ٤۲لسنة      ۰۱٥۹الطعن رقم  

 ۱۹۸۳-۰٥-۰۲بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                                 

  ۱فقرة رقم : 

على أن یعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و نص الفقرة  ۱۹٦۰لسنة  ۳۹نص المادة الأولى من القانون رقم 
ظام العاملین على سریان أحكام لائحة ن ۱۹٦۳لسنة  ۸۰۰الأولى من المادة الأولى من القرار الجمھورى رقم 

على العاملین فى  ۱۹٦۲لسنة  ۳٥٤٦بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بھا قرار رئیس الجمھوریة رقم 
أن أحكام القرار الجمھورى رقم  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة      -المؤسسات العامة مؤداه 

 اعن المعینین قبل أو بعد ھذا التاریخ على العاملین لدى البنك الط ۱۹٦۳/٥/۹تسرى منذ  ۱۹٦۲لسنة  ۳٥٤٦

================================= 

  ٤۳٦صفحة رقم   ۳٦مكتب فنى   ٥۰لسنة      ۰۷۱۱الطعن رقم  

 ۱۹۸٥-۰۳-۲٤بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                                 

  ۱قم : فقرة ر

فى شأن إنتقال ملكیة بنك مصر إلى الدولة فى مادتھ الأولى على أن یعتبر  ۱۹٦۰لسنة  ۳۹نص القانون رقم 
بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكیتھ إلى الدولة ، و نص فى مادتھ السادسة على أن یبقى بنك مصر مسجلاً 

كان یقوم بھا قبل صدور ھذا القانون ، و قد ظل  كبنك تجارى و یجوز لھ أن یباشر كافة الأعمال المصرفیة التى
بتحویلھ إلى شركة  ۱۹٦٥إبریل سنة  ۲۰فى  ۱۹٦٥لسنة  ۸۷۲البنك و إلى أن صدر القرار الجمھورى رقم 

 ۲٤۹مساھمة عربیة على ذلك الوضع الذى لم یغیره ما نصت علیھ المادة الثانیة من القرار الجمھورى رقم 
مؤسسة مصر " من أن رأس مال ھذه المؤسسة یتكون من أنصبھ بنك مصر الخاص بإنشاء "  ۱۹٦۱لسنة 

فى رؤوس أموال الشركات المساھمة و من رأس مال بنك مصر و غیره من المؤسسات العامة التى یصدر 
بتحدیدھا قرار من رئیس الجمھوریة ذلك لأن الفقرة الثانیة من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر 

المشار إلیھ بإعتبار البنك  ۱۹٦۰لسنة  ۳۹ة ، و قد تحددت ھذه الشخصیة فى القانون رقم شخصیتھ المعنوی
 مؤسسة عامة .

================================= 

  ٤۳٦صفحة رقم   ۳٦مكتب فنى   ٥۰لسنة      ۰۷۱۱الطعن رقم  

 ۱۹۸٥-۰۳-۲٤بتاریخ 
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 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                                 

  ۲فقرة رقم : 

إذ كان النزاع فى الدعوى یقوم على إمتناع البنك عن إصدار قرار بترقیة المطعون ضده إلى الدرجة الرابعة فى 
سنة  ۸۲۸و  ۸۱٥قمى مع أنھ كان یجب على البنك إتخاذ ھذا الإجراء تنفیذاً للمنشورین ر ۱۰/٦/۱۹٦۳
، و كان البنك یعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده بھ تكون علاقة تنظیمیة بوصفھ  ۱۹٦٤

موظفاً عاماً بحكم تبعیتھ لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا یقدح فى ذلك ما نصت علیھ المادة الأولى 
م العاملین بالمؤسسات العامة من سریان أحكام بإصدار نظا ۱۹٦۳لسنة  ۸۰۰من القرار الجمھورى رقم 

لسنة  ۳٥٤٦لائحة نظام العاملین بالشسركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمھورى رقم 
على العاملین بالمؤسسات العامة لأن سریان ھذه اللائحة على ھؤلاء العاملین لا یتأدى منھ أن  ۱۹٦۲

ة تنظیمیة و إنما یعنى أن أحكام ھذه اللائحة أصبحت بالنسبة للعاملین فى علاقتھم بالمؤسسة لم تعد علاق
و ھى من أشخاص القانون العام و تحكمھا قواعده جزءاً من ھذه القواعد و الأنظمة  -المؤسسات العامة 

 ۸۰۰اللائحیة التى تخضع لھا علاقتھم بالمؤسسة العامة ، و إذ أن المشرع لم یقصد من إصدار القرار رقم 
سوى توحید المعاملة لجمیع العاملین  -و على ما صرحت بھ مذكرتھ الإیضاحیة  -المشار إلیھ  ۱۹٦۳لسنة 

فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لھا بغیة إزالة الفوارق بین العاملین فى قطاع واحد ، خاصة و أنھم 
مساس بطبیعة علاقة العاملین یعملون فى ظروف واحدة لتحقیق أھداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن ال

بالمؤسسات العامة التى بقیت كما ھى تقوم على أسس لائحیة أو تنظیمیة بإعتبارھم  موظفین عمومیین ، و 
لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى یكون معقوداً لجھة القضاء الإدارى دون جھة القضاء العادى أخذاً 

و الذى یحكم واقعة  -فى شأن تنظیم مجلس الدولة  ۱۹٥۹لسنة  ٥٥ بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم
 النزاع .

================================= 

جھاز إدارى لھ شخصیة اعتباریة مستقلة أنشأتھ الدولة  -جھاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، ماھیتھ 
سالیب القانون العام وتمتعھا فى ممارستھا إتباعھا فى إدارتھ أ -لتباشر عن طریقھ بعض فروع نشاطھا العام 

اعتبار الجھاز من  -مؤداه  -لسلطتھا من خلالھ بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقیق أغراضھ 
من قرار رئیس  ٤،  ۲،  ۱المواد  -أشخاص القانون العام ولیس ضمن الأشخاص الاعتباریة الخاصة 

أن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخلیھا القوات المسلحة بش ۱۹۸۱لسنة  ٥۳۱الجمھوریة رقم 
 . ۱۹۸۲لسنة  ۲۲٤،  ۲۲۳وتخصیص عائدھا لإنشاء مدن ومناطق عسكریة بدیلة المعدل بالقرارین رقمى 

 )  ۲۲/٥/۲۰۰۱جلسة  –ق  ٦۳لسنة  ۹۰٦( الطعن رقم 

 ) ۲۲/٥/۲۰۰۱جلسة  –ق  ٦۳لسنة  ۹۰۹( الطعن رقم 

================================= 

 شركات القطاع العام

================================= 

  ٦٦٤صفحة رقم   ۱۳مكتب فنى   ۳۱لسنة      ۲٤۰٦الطعن رقم  

 ۱۹٦۲-۱۰-۲۳بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           
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  ۱فقرة رقم : 

الموظفین العمومیین من حیث خضوعھم مؤسسة مدیریة التحریر مؤسسة عامة ،  موظفوھا یعدون فى حكم 
للأحكام العامة لقانون الوظائف العامة فیما لم یرد بھ حكم خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو 

لسنة  ۱۲۱باللوائح التى یضعھا مجلس الإدارة ، كما تنعطف علیھم الحمایة الخاصة التى أسبغھا القانون رقم 
ن الإجراءات الجنائیة على الموظفین و المستخدمین العمومیین و رجال من قانو ٦۳بتعدیل المادة  ۱۹٥٦

الضبط  حین نص فى الفقرة الثالثة على أنھ لا یجوز لغیر النائب العام أو المحامى العام رئیس النیابة العامة 
وظیفتھ  رفع الدعوى الجنائیة ضد الموظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجریمة وقعت منھ أثناء تأدیة

أو بسببھا . و ھذه الحمایة تمتد إلى جمیع العاملین فى الوظیفة العامة تحقیقاً لمراد الشارع الذى أفصح عنھ 
فى المذكرة الإیضاحیة المرافقة للقانون حفاظاً على حسن أدائھم أعمال وظیفتھم و مراعاة لحسن سیر العمل 

 ودفع الضرر عن المصلحة العامة .

================================= 

  ۱۰۸صفحة رقم   ۲۰مكتب فنى   ۳۸لسنة      ۱۷۷۷الطعن رقم  

 ۱۹٦۹-۰۱-۱۳بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : شركات القطاع العام                                 

  ۱فقرة رقم : 

 ۳۲و  ۱۹٦۳لسنة  ٦۰و رقم  ۱۹٥۷لسنة  ۳۲رقم المؤسسات العامة على ما یبین من قوانین إصدارھا 
ھى مرافق عامة یدیرھا أحد أشخاص القانون العام ، و من ثم فإن العاملین فیھا یعدون من  ۱۹٦٦لسنة 

 الموظفین أو المستخدمین العامین .

================================= 

  ٤۷٦صفحة رقم   ۲۰مكتب فنى   ۳۹لسنة      ۰۳۳٥الطعن رقم  

 ۱۹٦۹-۰٤-۰۷بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : شركات القطاع العام                                 

  ۱فقرة رقم : 

متى كان الطاعن لا ینازع فى أسباب طعنھ فى أن الشركة التى كان یعمل بھا و إتھم بالإستیلاء على الغزل منھا 
فإن فى ذلك ما  -و ھو ما أوضحھ الحكم المطعون فیھ  -خاصة ثم ضمت إلى القطاع العام  و كانت أصلاً شركة

یكفى لبیان أن الدولة ساھمت فى مالھا بنصیب ما . و من ثم فھى تدخل فى عداد الشركات المنصوص علیھا 
طاعن من أن ، أما ما قالھ ال ۱۹٦۲لسنة  ۱۲۰من قانون العقوبات المعدلة القانون رقم  ۱۱۳فى المادة 

الشركة بقیت لھا شخصیتھا المعنویة بعد ضمھا إلى القطاع العام ، فإن ذلك لا یمنع أن تكون أموالھا من أموال 
 الدولة التى قصد الشارع حمایتھا بالمادة سالفة الذكر .

================================= 
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 شركة النیل العامة لنقل البضائع

================================= 

  ۳۹۲صفحة رقم   ۲۰مكتب فنى   ۳۸لسنة      ۱۹۷۳الطعن رقم  

 ۱۹٦۹-۰۳-۳۱بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

  ۱فقرة رقم : 

بتأمیم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى  ۱۹٦۱/۷/۲۰الصادر فى  ۱۹٦۱لسنة  ۱۱۷إن القانون رقم 
اللتین أطلق علیھما فیما بعد إسم شركة  -یناء و البحیرة لنقل البضائع بتأمیم شركتى الشمال للنقل و شركة الم

المینا لنقل البضائع بالإسكندریة و شركة النیل العامة لنقل البضائع بالإسكندریة ثم أدمجتا تحت إسم شركة 
إحتفاظ  و ھى التى یعمل بھا المطعون ضده ، إلا أن ھذا القانون قد نص على -النیل العامة لنقل البضائع 

الشركات المؤممة بشكلھا القانونى و على إستمرارھا فى مزاولة نشاطھا مع إخضاعھ لإشراف الجھة الإداریة 
التى یرى إلحاقھ بھا . و قد أفصح الشارع عن إتجاھھ إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من 

ولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الموظفین أو المستخدمین العامین بما نص علیھ فى المادة الأ
من سریان قوانین  ۱۹٦۱لسنة  ۱٥۹۸التى تتبع المؤسسات العامة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة رقم 

العمل و التأمینات الإجتماعیة على موظفى و عمال ھذه الشركات و إعتبار ھذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . 
ید ھذا الحكم بإیراده فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملین بالشركات التابعة و قد عاد المشرع إلى تأك

و التى حلت محل اللائحة  ۱۹٦۲لسنة  ۳٥٤٦للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة رقم 
 ۸۰۰قم السابقة و إمتد سریان أحكامھا بالنسبة إلى العاملین بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمھورى ر

بإصدار نظام العاملین بالمؤسسات العامة و الذى حل محلھ فیما بعد القرار الجمھورى رقم  ۱۹٦۳لسنة 
فى شأن  ۱۹٦٦لسنة  ۳۲بنظام العاملین بالقطاع العام الصادر تنفیذاً للقانون رقم  ۱۹٦٦لسنة  ۳۳۰۹

ن تأمیم تلك الشركات و ما ترتب علیھ المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، و فى ذلك كلھ آیة بینة على أ
من أیلولة ملكیتھا للدولة لم یغیر من نظامھا القانونى أو طبیعة العلاقة العقدیة التى تربطھا بالعاملین فیھا ، و 
كلما رأى المشرع إعتبار العاملین بالشركات فى حكم الموظفین أو المستخدمین العامین فى موطن ما أورد بھ 

ى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال و التسبیب بالخطأ الجسیم فى إلحاق ضرر جسیم بالأموال نصاً ، كالشأن ف
و غیرھا من الجرائم الواردة بالبابین الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حین أضاف 

على أن یعد فى من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت  ۱۱۱إلى المادة  ۱۹٦۲لسنة  ۱۲۰بالقانون رقم 
مستخدموا الشركات التى تساھم الدولة  -فى تطبیق نصوص الجرائم المشار إلیھا  -حكم الموظفین العمومیین 

أو إحدى الھیئات العامة فى مالھا بنصیب ما بأیة صفة كانت . فجعل ھؤلاء العاملین فى حكم أولئك الموظفین 
من  ٦۳لا یجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة العامین فى ھذا المجال المعین فحسب دون سواه ، ف

قانون الإجراءات الجنائیة فیما أسبغتھ من حمایة خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون 
ضده فى علاقتھ بالشركة لا یكون قد إكتسب صفة الموظف العام أو المستخدم العام و بالتالى لا تنطبق علیھ 

من قانون الإجراءات ، و إذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر فإنھ  ٦۳المنصوص علیھا فى المادة الحمایة 
أن یكون مع  -و قد حجبھ الخطأ الذى تردى فیھ عن نظر الموضوع  -یكون قد أخطأ فى القانون و یتعین لذلك 

 النقض الإحالة . 

 ) ۱۹٦۹/۳/۳۱ق ، جلسة  ۳۸لسنة  ۱۹۷۳( الطعن رقم                 

================================= 

 طبیعة الاندیة الریاضیة
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================================= 

  ٤٥۳صفحة رقم   ۰۱مكتب فنى   ۱۸لسنة      ۰۱٦۳الطعن رقم  

 ۱۹٥۰-۰٤-۲۰بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الاندیة الریاضیة                             

  ۲فقرة رقم : 

تكون ھذه الشخصیة  -وفقاً للقواعد العامة  -متى ثبت للمؤسسات الاجتماعیة الشخصیة الإعتباریة فإنھ 
فما دام الطاعن مستقلة عن شخصیة الأعضاء المشتركین فیھا و تكون جنسیتھا مستقلة كذلك عن جنسیتھم ، 

قد سلم بالشخصیة الإعتباریة للمؤسسة الإجتماعیة المرفوعة علیھا الدعوى "نادى سبورتنج" و كان ھذا 
النادى قد أسس فى المملكة المصریة و فیھا موطنھ و میدان نشاطھ فإن جنسیتھ تكون حتماً مصریة و تكون 

. على أن ولایة المحاكم المختلطة أصبحت بعد  المحاكم الوطنیة ھى المختصة بنظر الدعوى التى ترفع علیھ
اتفاقیة مونترو مقصورة على الأجانب التابعین للدول الموقعة على الإتفاق المذكور أو التابعین للدول التى 
ینص علیھا بمرسوم و اللذین تقوم بینھم الدعوى فعلاً بقطع النظر عن المصالح الأجنبیة التى قد تمسھا 

من لائحة تنظیم المحاكم  ۳٤باشر ، و لم یستثن من ھذا الأصل إلا ما ورد فى المادة الدعوى بطریق غیر م
منھا خاصاً  ۳٥المختلطة خاصاً بالشركات المصریة التى یكون للأجانب فیھا مصالح جدیة ، و ما جاء بالمادة 

لین فى الإجراءات  بمسائل تفالس الأشخاص الخاضعین لولایة المحاكم الوطنیة إذا كان أحد الدائنین الداخ
منھا خاصاً بالرھن العقارى لصالح أجنبى . و لما كانت ھذه النصوص قد وردت  ۳٦أجنبیاً ، و ما جاء بالمادة 

على خلاف الأصل فإنھ لا یصح القیاس علیھا أو التوسع فى تفسیرھا ، و بذلك تكون الخصومة بین نادى 
 كم الوطنیة و من إختصاص ھذه المحاكم دون غیرھا . سبورتنج  و بین المطعون علیھ خاضعة لولایة المحا

 )۱۹٥۰/٤/۲۰ق ، جلسة  ۱۸لسنة  ۱٦۳( الطعن رقم                      

================================= 

 ۱۱۰۱صفحة رقم   ۲۳مكتب فنى   ۳٦لسنة      ۰۲۸۷الطعن رقم  

 ۱۹۷۲-۰٦-۱۰بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الاندیة الریاضیة                             

  ۲فقرة رقم : 

بشان الھیئات الخاصة  ۱۹٦٥لسنة  ۲٦الأندیة الریاضیة ھى من الھیئات التى تخضع لأحكام القانون رقم 
 ۳۲أحكام القانون رقم منھ و لا تسرى فى شأنھا  ٥۸،  ۱العاملة فى میدان رعایة الشباب طبقاً لنص المادتین 

من مواد إصدار  ۱من المادة  ۲بشأن الجمعیات و المؤسسات الخاصة عملاً بصریح نص الفقرة  ۱۹٦٤لسنة 
من ھذه المواد قد أوجبت على تلك الھیئات تعدیل نظمھا و  ۲و لئن كانت المادة  ۱۹٦٥لسنة  ۲٦القانون رقم 

إلا أنھا ـــ فضلاً عن أن ھذا  ۱۹٦٥یونیة سنة  ۹انون فى طلب شھرھا فى خلال سنة من تاریخ العمل بھذا الق
من القانون رقم  ۲الحل جزاء على تخلفھا عن إتخاذ إجراءات الشھر فى المیعاد . إذ كان ذلك و كانت المادة 

تنص على أن تعتبر الھیئات الخاصة العاملة فى میدان رعایة الشباب من الھیئات الخاصة  ۱۹٦٥لسنة  ۲٦
العام و كانت القرارات الجمھوریة المشار إلیھا بسبب الطعن خاصة بصرف منحة لموظفى و عمال ذات النفع 
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الحكومة و الھیئات العامة فإن القرار المطعون فیھ إذ ترتب على ھذا النظر أن إستبعد تطبیق ھذه القرارات 
 على عمال النادى المطعون ضده لا یكون مخالفا للقانون .

 ) ۱۹۷۲/٦/۱۰جلسة ،   ۳٦لسنة    ۲۸۷(  الطعن رقم                     

================================= 

 طبیعة الجمعیات التعاونیة

================================= 

  ٦۱٤صفحة رقم   ۰٦مكتب فنى   ۲۱لسنة      ۰۱۹۸الطعن رقم  

 ۱۹٥٥-۰۲-۱۰بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۱فقرة رقم : 

متى كان یبین من قانون الجمعیة التعاونیة أن كل ما أسنده إلى مجلس الإدارة من أعمال نص علیھا أو غیرھا 
 یكون من اختصاص رئیس من المسائل الھامة مشروط بتقدیمھا إلى الجمعیة العمومیة ،     و من ثم فإنھ لا

مجلس الإدارة إصدار منشورات متممة لقرارات الجمعیة العمومیة أو مفسرة لھا بما یعتبر تعدیلا لھا و خروجا 
على صریح مدلولھا           و مناقضا لمشتملاتھا و إلا كانت باطلة ، و لا یجوز للأعضاء التمسك بھا قبل 

 تى ھم أعضاء فیھا ولیسوا أجانب عنھا و مفروض علمھم بقانونھا .الجمعیة لمخالفتھا لقانون الجمعیة ال

 ) ۱۹٥٥/۲/۱۰ق ، جلسة  ۲۱سنة  ۱۹۸( الطعن رقم                    

================================= 

  ۹٦۷صفحة رقم   ۰۷مكتب فنى   ۲۳لسنة      ۰۰۲۳الطعن رقم  

 ۱۹٥٦-۱۲-۱۳بتاریخ 

           الموضوع : اشخاص اعتباریة 

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۲فقرة رقم : 

إن قانون الجمعیة دون غیره الذى یرسم طریق كسب عضویتھا و ما یتعارض مع ھذه العضویة و ھو وحده 
رم الأخلاق الإسلامیة الذین الواجب الإتباع فى ھذا  الخصوص . فإذا كانت واقعة الحال أن مدرسى جمعیة مكا

حضروا جمیعتھا العمومیة و إشتركوا فى إصدار قرارتھا لم تتوافر  لھم شروط عضویتھا كما أن ھذه العضویة 
وفقاً لنصوص قانون الجمعیة فإنھ لا یحق لھم حضور الإجتماع أو الإشتراك فى إصدار  -حظرت علیھم 

 قرارات . 

================================= 

  ٦۸٥صفحة رقم   ۱٥مكتب فنى   ۲۹لسنة      ۰۳۰٤الطعن رقم  
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 ۱۹٦٤-۰٥-۱٤بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۱فقرة رقم : 

بشأن الجمعیات و المؤسسات الخاصة فى مادتھ السابعة بأن الشخصیة  ۱۹٥٦لسنة  ۳۸٤یقضى القانون رقم 
الإعتباریة للجمعیة لا تثبت إلا إذا شھر نظامھا ، و من ثم فإن إندماج جمعیة ذات شخصیة إعتباریة فى جمعیة 

خلافة الجمعیة الدامجة لھا فى جدیدة لا یثبت بھ زوال الشخصیة الإعتباریة عن الجمعیة المندمجة و 
شخصیتھا إلا بشھر نظام ھذه الجمعیة الأخیرة بوصفھا خلفا للجمعیة الأولى ، وإلى أن یتم الشھر لایثبت 
 الإستخلاف بین الجمعیتین فى الشخصیة الإعتباریة وتبقى ھذه الشخصیة لاصقة بالجمعیة التى كانت لھا أصلا 

================================= 

  ٦۹۳صفحة رقم   ۲۰مكتب فنى   ۳٤لسنة      ۰٥۳۳الطعن رقم  

 ۱۹٦۹-۰٤-۲۹بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۲فقرة رقم : 

" لم تعلن وقت إبرام العقدأنھا  جرى قضاء محكمة النقض على أنھ متى كانت الجمعیة " جمعیة المساكن
نیابة عن أعضائھا ، و كان لا یوجد فى نصوص العقد ما یمكن أن یفید وجود نیابة  -مع المقاول  -تعاقدت 

صریحة أو ضمنیة فإن أثر العقد ینصرف إلى الجمعیة و لیس إلى أعضائھا و من ثم تكون الجمعیة وحدھا و 
فیذ إلتزاماتھ الناشئة عن ھذا العقد و بالتالى لا یجوز قبول دعوى ھى صاحبة الحق فى مطالبة المقاول بتن

 عضو الجمعیة بطلب ذلك إلا إذا أثبت أن حق الجمعیة قد إنتقل إلیھ بما ینتقل بھ الحق قانونا .

 )  ۱۹٦۹/٤/۲۹ق ، جلسة  ۳٤لسنة  ٥۳۳( الطعن رقم                       

================================= 

 ۱۲۳۲صفحة رقم   ۲٥مكتب فنى   ۳۸لسنة      ۰۱۹۱طعن رقم  ال

 ۱۹۷٤-۱۱-۱۷بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۲فقرة رقم : 

بجانب  -جمعیة تعاونیة  -لطاعنة إذ كان الحكم المطعون فیھ قد إستخلص من واقع الأوراق المقدمة قیام ا
نشاطھا الإجتماعى بنشاط آخر ترمى بھ إلى الكسب المادى و ھو القیام بعملیات القبانة لحسابھا و بإسمھا ، و 
كان ما إنتھى إلیھ الحكم فى ذلك سائغاً ، فإن مجادلة الطاعنة القائمة على أنھا لا ترمى إلى الكسب المادى لا 

 موضوعیة مما تستقل محكمة الموضوع بتقدیره و لا رقابة لمحكمة النقض علیھا .  یعد و أن یكون مجادلة
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================================= 

 ۱٥۹۲صفحة رقم   ۲۸مكتب فنى   ٤٤لسنة      ۰۱۳۸الطعن رقم  

 ۱۹۷۷-۱۱-۰۱بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 ونیة                          الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعا 

  ۳فقرة رقم : 

الخاص بالجمعیات التعاونیة و الذى یحكم واقعة  ۱۹٥٦لسنة  ۳۱۷قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 
، أورد فى الباب الخامس الأحكام المتعلقة بإدارة الجمعیات  ۱۹٦۹لسنة  ٥۱النزاع قبل تعدیلھ بالقانون رقم 

ئاتھا لرقابة الجھة الإداریة على أن " تخضع الجمعیات التعاونیة و ھی ۳٥التعاونیة و نص فى المادة 
المختصة ، و تتناول ھذه الرقابة فحص أعمال الجمعیات و التحقق من مطابقتھا للقوانین . . . " ثم صدر 

بتحدید ھذه الجھة الإداریة ، و یقضى فى مادتھ الأولى بأن تتولى  ۱۹٦۰لسنة  ۱٤۳۱القرار الجمھورى رقم 
ى الجمعیات التعاونیة الزراعیة و تعیین المفتشین اللازمین لذلك و وزارة الإصلاح الزراعى مھمة الرقابة عل

تلقى تقاریرھم و وقف تنفیذ قرارات الھیئات القائمة بإدارة تلك الجمعیات ، مما مؤداه أن وزیر الإصلاح 
زراعیة الزراعى طبقاً لھذا القانون ھو صاحب السلطة الفعلیة فى الرقابة و التوجیھ على الجمعیات التعاونیة ال

من القانون المدنى ، و إذ  ۱۷٤بما یجعل ھذه الجمعیات تابعة للوزارة المذكورة بالمعنى المقصود فى المادة 
و الجمعیة  -الطاعن  -خالف الحكم المطعون  فیھ ھذا النظر و قرر قیام علاقة التبعیة بین وزیر الزراعة 

فھ متبوعاً لھذه الجمعیة فإنھ یكون قد أخطأ فى التعاونیة الزراعیة و رتب على ذلك إلزامھ بالتعویض بوص
 تطبیق القانون                     

 ) ۱۹۷۷/۱۱/۱ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ۱۳۸( الطعن رقم 

================================= 

  ۷۲٥صفحة رقم   ۳۲مكتب فنى   ٤۰لسنة       ۰۱۷الطعن رقم  

 ۱۹۱۹-۰۳-۰۱بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۱فقرة رقم : 

الذى كان ساریاً وقت وقف الطاعن عن العمل و عند رفع  - ۱۹٦۳لسنھ  ٦۰إذ كان قانون المؤسسات رقم 
لمؤسسة العامة نشاطھا إما بنفسھا أو بواسطة ما تشرف قد نص فى مادتھ الثانیة على أن تمارس ا -الدعوى 

علیھ من شركات مساھمة أو جمعیات تعاونیة ، مما مفاده أنھ یجوز للمؤسسة مباشرة نشاطھا بنفسھا أو 
التفرغ لمھمة الإشراف تاركة النھوض بالنشاط للشركات أو الجمعیات التعاونیة لھا ، و كان البین من الأوراق 

من أبریل سنھ  ۲۸لدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و حتى تاریخ صدور الحكم الإبتدائى فى أنھ منذ رفع ا
لم یكن للشركة المطعون ضدھا الثانیة أى كیان قانونى ، لأنھ صدر الترخیص في تأسیسھا بموجب  ۱۹٦٦

لا ینشىء و ھو  - ۱۹٦٦/۲/۲٤المنشور بالجریدة الرسمیة فى  - ۱۹٦٥لسنة  ۲٤۷۸القرار الجمھورى رقم 
لسنة  ۹۱۹بید أنھ لم یتم تشكیل مجلس إدارتھا إلا بموجب القرار الجمھورى رقم  -بذاتھ لھا كیاناً قانونیاً 

، و قد توالت المؤسسھ المطعون ضدھا الأولى الإشراف على  ۱۹٦۷من مارس سنھ  ۱۲الصادر فى  ۱۹٦۷
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دتھ إلیھ ، و لازم ذلك أنھا تكون صاحبة المطحن موضوع التداعى و إدارتھ فأوقفت الطاعن عن عملھ ثم إعا
 الصفة فى تمثیل المطحن أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإبتدائیة عن ھذا الإیقاف 

================================= 

 ۱۳۹۸صفحة رقم   ۳٤مكتب فنى   ٤۹لسنة      ۱۲٤٥الطعن رقم  

 ۱۹۸۳-۰٦-۰۹بتاریخ 

 عتباریة           الموضوع : اشخاص ا

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۱فقرة رقم : 

الخاص بالجمعیات على أن الحسابات السنویة  ۱۹٥٦لسنة  ۳۱۷من القانون رقم  ۳۲یدل نص المادة 
 .للجمعیات التعاونیة لا تكون نھایئة إلا بتصدیق الجمعیة العمومیة علیھا 

================================= 

 ۱٥۷۳صفحة رقم   ۳٥مكتب فنى   ٥۰لسنة      ۱٦۱۱الطعن رقم  

 ۱۹۸٤-۰٦-۰۷بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۲فقرة رقم : 

رار وزیر الصناعة و البترول و الثروة المعدنیة المتضمن حل و تصفیة من ق ۳،  ۲النص فى المادتین 
الجمعیة التعاونیة العامة للتسویق الصناعى على أن " تشكل لجنة تصفیة الجمعیة المذكورة من مندوب عن 

ثروة وزارة الخزانة رئیساً ، مندوب عن وزارة التموین    و التجارة الداخلیة ، مندوب عن وزارة البترول و ال
اللازمة لمباشرة مھمتھا " یدل على أن ھذا القرار لم یعھد  -المعدنیة " ، " تخول اللجنة جمیع السلطات 

بالتصرف إلى رئیس اللجنة منفرداً و إنما عھد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منھا بكامل 
 ھیئتھا . 

 ) ۱۹۸٤/٦/۷، جلسة  ق ٥۰لسنة  ۱٦۱۱( الطعن رقم                    

================================= 

   ۹٦صفحة رقم   ٤۰مكتب فنى   ٥۳لسنة      ۰۷۳۸الطعن رقم  

 ۱۹۸۹-۱۱-۱٥بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۱فقرة رقم : 
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من قانون الھیئات العامة  ۹،  ۸،  ۷،  ٦،  ۲،  ۱من القانون المدنى و المواد  ٥۳،  ٥۲المادتین النص فى 
و على ما أوضحتھ مذكرة المشروع التمھیدى للقانون  -یدل  ۱۹٦۳لسنة  ٦۱الصادر بالقرار بقانون رقم 

ن بھذه الصیغة بوضع على أن المشرع حرص على بیان الأشخاص المعنویة التى یعترف لھا القانو -المدنى 
ضابط عام یحول دون التوسع فى الإعتراف بالشخصیة لجماعات لا تدخل فى فریق أو آخر من الفرق التى 
یتناولھا النص بذاتھا لابد فیھ من نص خاص ، كما أن الخصائص الذاتیة للشخص المعنوى التى وردت فى 

خاص أو الأموال التى توجد فى حكم الواقع و ھى خصائص یستعان بھا للتفریق بین مجموعات الأش ٥۳المادة 
نظیرھا من المجموعات التى یعترف القانون بكیانھا و یثبت لھا صلاحیة الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة 
نشاطھا ، فیكون شأنھا فى ھذه الحدود شأن الأشخاص الطبیعیین ، و من أجل ذلك فقد عنى المشرع فى قانون 

سمات الھیئة العامة التى تنشأ بقرار من رئیس الجمھوریة حتى تكتسب الشخصیة  الھیئات العامة بتحدید
الإعتباریة ، فأوجب أن یتضمن سند إنشائھا بیاناً بالأموال التى تدخل فى ذمتھا المالیة أى تحدید موارد 

جمھورى ، و لا تمویلھا ، و أن تكون إدارتھا بمعرفة مجلس إدارة یتم تشكیلھ بالكیفیة التى بینھا القرار ال
یمثلھا سوى رئیس مجلس الإدارة فى صلاتھا بالغیر و أمام القضاء ، و یكون وضع میزانیتھا الخاصة 

و لذلك فإنھ یلزم حتى تكتسب الھیئة التى یصدر بإنشائھا قانون أو قرار  -بالطریقة التى یحددھا القرار 
ت الخصائص التى أوردھا قانون الھیئات جمھورى ، صفة الشخص الإعتبارى ، أن تكون ھیئة عامة لھا ذا

 العامة المشار إلیھ و تحكمھا القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى بما لا یتعارض مع قانونھا الخاص .

================================= 

  ٦۳۰صفحة رقم   ٤۰مكتب فنى   ٥۷لسنة      ۱۲۸۳الطعن رقم  

 ۱۹۸۹-۰٦-۲۰بتاریخ 

 اشخاص اعتباریة           الموضوع : 

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۱فقرة رقم : 

من عقد التأسیس الإبتدائى و النظام الداخلى للجمعیة المطعون ضدھا على أن "  ۲٥مؤدى النص فى المادة 
رض فى نفس المنطقة أو فى منطقة أخرى " أن تزول العضویة إذا إلتحق العضو بجمعیة تعاونیة لنفس الغ

حظر الإلتحاق بجمعیة أخرى لنفس الغرض مقصور على العضو نفسھ و لا یشمل أفراد أسرتھ ، و لا یغیر من 
من ھذا النظام تحظر على العضو و زوجتھ و أولاده القصر الحصول على أكثر من قطعة  ۱۳ذلك أن المادة 

ن ھذا الحظر مقصور على أراضى الجمعیة ذاتھا ، كما لا یغیر منھ أیضاً أن أرض واحدة من أراضى الجمعیة لأ
من النظام المشار إلیھ أن یحرر بین الجمعیة و العضو الذى یشملھ التوزیع عقد بیع یتضمن النص  ۱٥المادة 

ثلھم على شروط خاصة منھا " حلول الورثة محل مورثھم إذا توفى قبل إنتقال الملكیة بشرط إختیار من یم
لدى الجمعیة . ........... . " لأن ھذا الحلول لا یتوقف على ألا یكون أحد أولئك الورثة ملتحقاً بجمعیة أخرى و 
كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار عضو الجمعیة و زوجتھ و أولاده القصر 

 ھ یكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبیقھ . وحدة واحدة فى تطبیق نص المادة المشار إلیھا فإن

 ) ۱۹۸۹/٦/۲۰ق ، جلسة  ٥۷لسنة  ۱۲۸۳( الطعن رقم                    

================================= 

 ۱۲۲۱صفحة رقم   ٤۲مكتب فنى   ٥۸لسنة      ۳۱٦۰الطعن رقم  

 ۱۹۹۱-۰٥-۲۸بتاریخ 
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 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الجمعیات التعاونیة                           

  ۱فقرة رقم : 

بشأن الجمعیات و  ۱۹٦٤لسنة  ۳۲مؤدى النص فى المادة السابعة من قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 
رض الذى أنشئت من العقارات اللازمة لتحقیق الغ -بعد إنشائھا  -المؤسسات الخاصة أن للجمعیات أن تتملك 

أجلھ ، و كان الحكم المطعون فیھ قد رفض دفاع الطاعنین المبین بھذا السبب بما جاء فیھ أن البین من سند 
إنشاء ھذه الجمعیة ولائحتھا الأساسیة أن من بین أغراضھا فتح الفصول و إقامة منشآت طبیة للعلاج الخیرى 

ثم یكون من حقھا تملك الأراضى اللازمة للقیام بھذه  و دار للمناسبات و مركزاً لتنظیم الأسرة و من
المشروعات و إقامة المبانى علیھا ، فإن النعى علیھ بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبیقھ یكون على غیر 

 أساس 

================================= 

 طبیعة الشركات التجاریة

================================= 

   ۷۳ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ۱٤لسنة      ۰۱٤۲الطعن رقم  

 ۱۹٤٦-۰۱-۳۱بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : طبیعة الشركات التجاریة                             

  ۱فقرة رقم : 

كما ھى من لوازم الشخص كل شركة تجاریة غیر شركة المحاصة تعد فى مصر شخصاً إعتباریاً . و الجنسیة 
لابد لھا من جنسیة یتحدد بھا  -عدا المحاصة  -الطبیعى ھى من لوازم الشخص الإعتبارى ، فكل شركة تجاریة 

 وضعھا القانونى . و ھذه الجنسیة یعینھا القانون .

================================= 

  ۸۱۱صفحة رقم   ۰۷مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰٦٦۱الطعن رقم  

 ۱۹٥٦-۰٦-۰٤بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي :  

  ۱فقرة رقم : 

تعتبر الشركة مالكة للحصص و الأموال و المنقولات و لیس لأى من الشركاء أثناء قیامھا أو حال تصفیتھا إلا 
 الحق فى الإستیلاء على الربح .

================================= 



 

 49الصفحة 
 

  ۸۱۱صفحة رقم   ۰۷مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰٦٦۱الطعن رقم  

 ۱۹٥٦-۰٦-۰٤بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                     

  ۲فقرة رقم : 

تھاء عقد الشركة لا یمنع من إعتبارھا من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائنى الشركة و مدینیھا أن إن
قائمة محتفظة بشخصیتھا المعنویة لحاجات التصفیة حتى تنتھى التصفیة ، و بذا تكون كل موجوداتھا فى 
غضون ھذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بین الشركاء فلا یصح لأحدھم أن یتصرف فى شئ منھا مما 

 ع من القسمة یجعل تصرف الشریك فى المال الشائع مرتبطاً بنتائجھا .لا سبیل معھ إلى القول بوجود نو

 ) ۱۹٥٦/٦/٤ق ، جلسة  ۲٦لسنة  ٦٦۱( الطعن رقم                  

================================= 

 ۱۰۱٦صفحة رقم   ۳۷مكتب فنى   ٥٦لسنة      ٤٤۳۷الطعن رقم  

 ۱۹۸٦-۱۲-۱۰بتاریخ 

 ة           الموضوع : اشخاص اعتباری

 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                     

  ۱فقرة رقم : 

 ۳۸لما كان البین من الحكم الإبتدائى المؤید لأسبابھ بالحكم المطعون فیھ أنھ قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 
، و الذى تنص المادة الثالثة  ۱۹۷۷ونیة سنة من ی ۳۰المعمول بھ إعتباراً من تاریخ نشره فى  ۱۹۷۷لسنة 

منھ على حظر مزاولة أعمال الشركات السیاحیة المنصوص علیھا فیھ إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من 
منھ على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إلیھا بعقوبة الغرامة  ۳۸وزارة السیاحة ، و تنص المادة 

جنیھ و لا تزید على ألف جنیھ ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غیر مؤثم وفقاً لأحكام التى لا تقل عن مائھ 
 ، لا یصادف محلاً من الحكم المطعون فیھ.  ۱۹٥٤لسنة  ٤٥۳القانون رقم 

================================= 

 عدم اعتبار ھیئة الارشاد بالمیناء مؤسسة عامة

================================= 

  ۳٥۰صفحة رقم   ۰۹مكتب فنى   ۲٤لسنة      ۰۰۸۳الطعن رقم  

 ۱۹٥۸-۰٤-۱۰بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار ھیئة الارشاد بالمیناء مؤسسة عامة        

  ۱فقرة رقم : 
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متى كانت نصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندریة خالیة من جواز تقریر الإحالة على المعاش سواء 
من مجلس الإدارة أو من الجمعیة العمومیة إلا فى الحالات المبینة باللائحة كان على المجلس و الجمعیة 

لس أو للجمعیة العمومیة تقریر معاش العمومیة التزام نصوصھا إلا أن تعدل نصوص اللائحة تعدیلا یجیز للمج
 فى غیر تلك الحالات . 

================================= 

  ۹۱۰صفحة رقم   ۲۲مكتب فنى   ۳٥لسنة      ۰۱٦۸الطعن رقم  

 ۱۹۷۱-۱۱-۱۷بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 عامة        الموضوع الفرعي : عدم اعتبار ھیئة الارشاد بالمیناء مؤسسة 

  ۱فقرة رقم : 

لا تعتبر مؤسسة عامة ، و  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -ھیئة إرشاد البوغاز بمیناء الإسكندریة 
 مرشدوھا لا یعتبرون موظفین عمومین و لا تربطھم بالدولة علاقة الوظیفة العامة .   

================================= 

  ۳۱٤صفحة رقم   ۳٤مكتب فنى   ٤۸لسنة      ۰٦۲۱الطعن رقم  

 ۱۹۸۳-۰۱-۲۷بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار ھیئة الارشاد بالمیناء مؤسسة عامة        

  ۲فقرة رقم : 

یدل على أن  ۱۹٦٤لسنة  ۳۲من القانون رقم  ۲۷من قانون الجمعیات التعاونیة ،  ۳٥،  ۲٦النص فى المواد 
تعتبر من الأشخاص الإعتباریة و یمثل كل منھا مجلس إدارتھا  -و منھا الجمعیة الطاعنة  -الجمعیات التعاونیة 

 ۲۰٦۹و لھا ذمة مالیة مستقلة ، و لا یغیر من ذلك ما نصت علیھ المادة الأولى من القرار الجمھورى رقم 
و الحرفیة و الجمعیات الصناعیة إلى المحافظات من أن " بنقل تبعیة وحدات الصناعات الریفیة  ۱۹٦۹لسنة 

تنتقل تبعیة الجمعیة التعاونیة الطاعنة إلى مجلس محلى محافظة دمیاط " . ذلك أن قرار رئیس الجمھوریة 
سالف البیان قد إكتفى بجعل ھذه الجمعیة تابعة للمحافظة فھى تبعیة قاصرة على مجرد الإشراف الذى لا یفقد 

خصیتھا الإعتباریة و لا ذمتھا المالیة المستقلة عن ذمة المحافظة ، و قد أكدت ذلك المذكرة الجمعیة ش
حین أفصحت عن التفرقة بین سلطة الوزیر  ۱۹۷٥لسنة  ٥۲الإیضاحیة لقانون نظام الحكم المحلى رقم 

مة الإنتاجیة و المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات ، و قصر سلطتھ بالنسبة للمرافق العا
 من ذلك القانون .  ۲۹،  ۲۸الإقتصادیة على  الإشراف فقط على ما ھو منصوص علیھ فى المادتین 

 ) ۱۹۸۳/۱/۲۷ق ، جلسة  ٤۸لسنة  ٦۲۱( الطعن رقم               

================================= 

   ۹٦صفحة رقم   ٤۰مكتب فنى   ٥۳لسنة      ۰۷۳۸الطعن رقم  

 ۱۹۸۹-۱۱-۱٥بتاریخ 
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 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار ھیئة الارشاد بالمیناء مؤسسة عامة        

  ۳فقرة رقم : 

بشأن إعادة تنظیم الرقابة الإداریة قد إستھل نصوصھ بما أورده  ۱۹٦٤لسنة  ٥٤لما كان القرار بقانون رقم 
من أن الرقابة الإداریة ھیئة مستقلة تتبع رئیس المجلس التنفیذى و تشكل الھیئة من فى المادة الأولى منھ 

 رئیس و نائب لھ و عدد كاف من الأعضاء ، 

و لئن كان قد أسند للھیئة القیام بخدمة عامة ، إلا أن نصوص ذلك القانون قد خلت من إعتبار ھیئة الرقابة 
یة ما تكتسب بھا الشخصیة الإعتباریة وفقاً للقواعد السالف الإداریة ھیئة عامة لھا من الخصائص الأساس

 بیانھا ، و أھمھا الذمة المالیة المستقلة بمواردھا 

و مصروفاتھا ، و لا یعنى إستقلال الھیئة أو إعدادھا لمیزانیتھا أو تعیین المختص بالمراقبة المالیة بدیوان 
قتھ بموظفى الھیئة فیما یختص بالصرف من المیزانیة المحاسبات أو منح رئیسھا سلطات الوزیر بالنسبة لعلا

، لا یعنى كل ذلك إستقلال الذمة المالیة بكافة عناصرھا للھیئة المذكورة عن الذمة المالیة للدولة ، لأن إنشاء 
 " ھیئة مستقلة " یناط بھا القیام بخدمة عامة ، لا یفید بذاتھ أنھا ھیئة عامة لھا الشخصیة الإعتباریة ، و لا
محل بعد ذلك للرجوع إلى المذكرة الإیضاحیة للقانون التى ورد بھا أن الرقابة الإداریة ھیئة عامة مستقلة ، 
طالما أن ھذا الإیضاح لیس لھ صدى فى نصوص القانون و یخالف صریح عبارتھ و أحكامھ ، ھذا إلى أن 

من رئیس و نائب لھ و عدد كاف من  -على غرار تشكیل المصالح الحكومیة  -المشرع عمد إلى تشكیل الھیئة 
الأعضاء و أعطى لرئیسھا سلطة الرقابة و الإشراف الفنى و الإدارى على أعمالھا و أعضائھا و إصدار 
القرارات المتعلقة بتنظیم الھیئة و سیر العمل بھا ، و لو أن المشرع قصد أن تكون الرقابة الإداریة ھیئة عامة 

ة عن شخصیة الدولة ، لتضمن سند إنشائھا تشكیل مجلس إدارة خاص بھا لھا شخصیتھا المعنویة المستقل
 یتولى شئون إدارتھا و ینوب عنھا رئیسھ فى علاقاتھا بالغیر ، و تأكید حقھا فى التقاضى 

و تمثیل رئیسھا لھا أمام القضاء و ذلك على النمط الذى نص علیھ قانون الھیئات العامة ، و لا یقدح فى ذلك 
الطاعن من أن الدولة لا یدیرھا مجلس إدارة رغم ثبوت الشخصیة الإعتباریة لھا ، ذلك أن الدولة  ما یقول بھ

من القانون المدنى دون أن یضع لھا المشرع  ٥۲الإعتباریة و فق صریح نص المادة  -تعد من الأشخاص 
جراء القیاس على غیرھا أحكاماً أو شروطاً خاصة لإكتساب الشخصیة المعنویة المستقلة و لا محل بعد ذلك لإ

من المنشآت أو الھیئات و من ثم و تأسیساً على ما تقدم فإن ھیئة الرقابة الإداریة و إن كان لھا إستقلالھا فى 
الحدود الواردة فى قانون إعادة تنظیمھا إلا أنھا لا تعد من الھیئات العامة ذات الشخصیة المعنویة المستقلة و 

مصلحة حكومیة لم یشأ المشرع أن یمنحھا الشخصیة الإعتباریة شأنھا فى ذلك شأن لا تعدو أن تكون إدارة أو 
 باقى الإدارات و المصالح التابعة للدولة التى لا تتمتع بھذه الشخصیة المستقلة عنھا .

================================= 

 عدم تمتع المنشأة الفردیة بالشخصیة الاعتباریة

================================= 

  ۸٥۲صفحة رقم   ۲۷مكتب فنى   ٤۱لسنة      ۰۳٦٦الطعن رقم  

 ۱۹۷٦-۰٤-۰٥بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : عدم تمتع المنشأة الفردیة بالشخصیة الاعتباریة       
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  ۲فقرة رقم : 

تمتع بالشخصیة المعنویة التى تؤھلھا لتلقى الحقوق و تحمل الإلتزامات ما لا متى كانت المنشأة الفردیة لا ت
یصح معھ إعتبار الطاعن نائباً قانونیاً عنھا فى الإلتزام بقیمة السند فإنھ سواء صح أن الطاعن حرر السند 

الحكمان الإبتدائى فأن ما إنتھى إلیھ  -لتلك المنشأة  -الإذنى موضوع النزاع بصفتھ الشخصیة أو بوصفھ ممثلا 
 صحیح فى القانون  -دون أن یقرنھ بأى صفة  -والمطعون فیھ من إلزامھ شخصیاً بقیمة السند الذى وقع علیھ 

 ) ۱۹۷٦/٤/٥ق ، جلسة  ٤۱لسنة  ۳٦٦( الطعن رقم                    

================================= 

 ماھیة الشخص الاعتبارى

================================= 

  ٦۷۲صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى   ۲۸لسنة      ۰۱٥٦الطعن رقم  

 ۱۹٦۳-۰٥-۰۹بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : ماھیة الشخص الاعتبارى                              

  ۱فقرة رقم : 

القانون المدنى ھى الدولة و المدیریات و المدن و من  ۱/٥۲الأشخاص الاعتباریة على ما نصت علیھ المادة 
القرى بالشروط التى یحددھا القانون و الإدارات و المصالح و غیرھا من المنشآت العامة التى یمنحھا القانون 

مدنى " . فإذا كان  ۳٥شخصیة اعتباریة . ویكون لھا حق التقاضى ویكون لكل منھا نائب یعبر عن ارادتھ " م 
یمنح مصلحة التنظیم الشخصیة الاعتباریة و لم یخوّل مدیرھا حق تمثیلھا أمام القضاء ، و إنما  القانون لم

جعلھا تابعة لمجلس بلدى القاھرة الذى یمثلھ محافظھا فى التقاضى ، و كان محافظ القاھرة ھو وحده صاحب 
ظیم و وزارتى الأشغال و الصفة فى تمثیل مصلحة التنظیم أمام القضاء ، فإن رفع الدعوى ضد مصلحة التن

 المالیة یجعلھا غیر مقبولة .

================================= 

  ٦۷۲صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى   ۲۸لسنة      ۰۱٥٦الطعن رقم  

 ۱۹٦۳-۰٥-۰۹بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : ماھیة الشخص الاعتبارى                              

  ۲فقرة رقم : 

مباشرة مصلحة التنظیم لإجراءات نزع الملكیة ـ فى الوقت الذى لم یمنحھا فیھ القانون الشخصیة الاعتباریة ـ 
ـ المنطبق  ۱۹۰۷لسنة  ٥ لیس من شأنھ أن یضفى بذاتھ علیھا أھلیة التقاضى ، و لم یرد فى نصوص القانون

 على واقعة الدعوى ـ مایسبغ على مصلحة التنظیم ھذه الأھلیة . 

 ) ۱۹٦۳/٥/۹ق ، جلسة  ۲۸سنة  ۱٥٦( الطعن رقم                   
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================================= 

 غیر: عدم جواز اتخاذ الشخص الطبیعى أو المعنوى من عملھ لنفسھ دلیلاً للاحتیاج بھ على ال

 لا یجوز للشخص الطبیعى أو المعنوى أن یتخذ من عمل نفسھ لنفسھ دلیلاً یحتج بھ على الغیر. 

 )۲۲/۳/۲۰۰٥جلسة  –ق ۷۲لسنة  ۸۳۸(الطعن رقم 

================================= 

 ھیئة البرید

================================= 

تعتبر أمینا للنقل ویعتبر عملھا ھذا تجاریاً تحكمھ  -والطرود وھى تباشر عملیة نقل الرسائل  -ھیئة البرید 
من قانون التجارة التى توجب علیھا نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة وصولھا  ۱۰٤ - ۹۰المواد من 

وتسلیمھا للمرسل إلیھ وتحمل مسئولیة الھلاك والتلف والتأخیر ومسئولیتھا فى ھذه الحالة مسئولیة تعاقدیة 
 إخلالھا بالتزامھا فى تنفیذ عقد النقل .  تنشأ عن

 ) ۱٤۰۳صفحة رقم   ۱۸مكتب فنى  ۱۹٦۷/ ۲۹/٦ق جلسة  ۳٤لسنة  ۷۲( الطعن رقم               

================================= 

فى مادتھ الأولى على أن صندوق التوفیر ھیئة مستقلة لھا شخصیة  ۱۹٥٤لسنة  ۸٦نص القانون رقم 
ما نصت علیھ المادة السادسة منھ على أن معاملاتھ مع المودعین تكون عن طریق مكاتب البرید  معنویة رغم

  . 

 )۹٥٤صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى  ۱۷/۱۲/۱۹٦۳ق جلسة  ۳۳لسنة  ۱۲۷۷( الطعن رقم 

================================= 

فى قانون المرافعات . الإعلان بربط أن إجراءات الإعلان بربط الضریبة . اختلافھا عن إجراءات الإعلان 
الضریبة كیفیة . بخطاب موصى علیھ مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن یثبت موزع البرید على علم الوصول 
تحققھ من الشخص الذى وقع أمامھ فى حالة عدم وجود المرسل إلیھ . تذییل إشعار علم الوصول بتوقیع غیر 

المرسل إلیھ وخلوه من بیان أسم المستلم وصفتھ . إقامة الحكم  مقروء لا یدل بذاتة على نسبتھ إلى شخص
المطعون فیھ قضاءه بصحة الأخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم یطعن بالتزویر على التوقیع غیر 
المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انھ توقیع المرسل إلیھ . مخالفة للقانون وفساد فى 

 ستدلال .الا

 ] ۰٥/۱۲/۱۹۹٦، بجلسة  ٦٥، للسنة القضائیة  ۷۱۰۱[ طعن رقم 

================================= 

أن یتم بالطریق الذى رسمھ  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -یشترط فى الإجراء القاطع للتقادم 
القانون وفى مواجھة المدین . لما كان ذلك ، وكانت الھیئة العامة للبرید ھى طبقاً لقرار رئیس الجمھوریة رقم 

الخاص بإنشاء ھیئة البرید  ۱۹٥۷لسنة  ۷۱۰بتعدیل بعض أحكام القرار الجمھورى رقم  ۱۹٦٦لسنة  ٤٥۸
بإصدار قانون الھیئات العامة ویمثلھا أمام القضاء  ۱۹٦۳لسنة  ٦۱، ھیئة عامة فى تطبیق القانون رقم 

رئیس مجلس إدارتھا ، وكان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدھما قد أقام دعواه ابتداء ضد وزیر 
 ۳٥۰.  ۱۸۳۹رید بطلب الحكم بإلزامھ ، بأن یؤدى لھ مبلغ المواصلات بصفتھ الرئیس الأعلى لھیئة الب
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تعویضاً عن الطرد المفقود ، ثم صحح شكل الدعوى باختصام رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للبرید بجلسة 
، وكان وزیر المواصلات غیر ذى صفة فى تمثیل الھیئة العامة للبرید ، فإن الدعوى لا  ۱۹۷۷/  ۳/  ۱۹

ى مواجھة الھیئة الطاعنة صاحبة الصفة فى الخصومة إلا من ذلك التاریخ ، لا یغیر من ذلك تعتبر مرفوعة ف
ما نصت الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى علیھ قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة 

د المقرر قانوناً ولا یجب أن یتم فى المیعا -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -، ذلك أن تصحیح الصفة 
یخل المواعید المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر 

لمضى أكثر  -وأید الحكم الإبتدائى فیما قضى بھ من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولیة 
الدعوى رفعت بإیداع  -من قانون التجارة تأسیساً على أن  ۱۰٤ من سنة من تاریخ النقل عملاً بالمادة

قبل إنقضاء سنة على الوقت الذى كان یجب أن یتم فیھ النقل  ۱۹۷٦/  ۱۰/  ۲۸صحیفتھا قلم الكتاب فى 
رغم رفعھما على غیر ذى صفة وعدم اختصام الممثل القانونى للھیئة الطاعنة إلا فى  ۱۹۷٥/  ۱۲/  ۲وھو
أى بعد مضى أكثر من سنة على تاریخ النقل، فأنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون بما  ۱۹۷۷/  ۳/  ۱۹

 یستوجب نقضھ .

 ] ۲۹/۰۱/۱۹۹۰، بجلسة  ٥٦، للسنة القضائیة  ۱۸٤۹[ طعن رقم 

================================= 

بإنشائھا، ھیئة عامة لھا الصادر  ۱۹۸۲لسنة  ۱۹إذ كانت ھیئة البرید " الطاعنة " طبقاً للقانون رقم 
شخصیتھا الاعتباریة ومیزانیتھا المستقلة عن الدولة ویمثلھا أمام القضاء رئیس مجلس إدارتھا ، وقد ملزمة 

قبل إیداع صحیفتھ  ٥٦لسنة  ۱۸۳٥بسدادھا وبإیداع كفالة الطعن بالنقض ، وإذ لم تسدد فى طعنھا الماثل رقم 
 المذكورة فإن الطعن یكون باطلاً .. أو خلال الأجل المقرر لھ الكفالة 

 ] ۲۹/۰۱/۱۹۹۰، بجلسة  ٥٦، للسنة القضائیة  ۱۸۳٥[ طعن رقم 

================================= 

من الدستور للمراسلات البریدیة إنما تنصرف إلى تلك الرسائل حال  ٤٥الحرمة و السریة التى كفلتھا المادة 
صولھا و تسلیمھا للمرسل إلیھ ، فإنھ یحق لھ و للغیر الاستناد إلیھا و وجودھا لدى ھیئة البرید ، أما بعد و

 الإستدالال بھا إلا إذا انطوات على أسرار حظر القانون أو المرسل إفشاءھا . 

 ) ٥/۱۹۸۰/ ۲٦ق ، جلسة  ۳٤لسنة  ۷٦۳( الطعن رقم               

================================= 

فى فقرتھا الأولى على الخبیر أن یدعوا الخصوم  ۱۹٦۸لسنة  ۲٥نون الإثبات رقم من قا ۱٤٦أوجبت المادة 
بكتب مسجلة ترسل قبل تاریخ بدء العمل بسبعة أیام على الأقل یخبرھم فیھا بمكان أول اجتماع ویومھ وساعتھ 

أن البطلان ، ولئن نصت فى فقرتھا الأخیرة على أنھ یترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبیر إلا 
إنما یترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم بھ القانون ھذه الدعوة ، بمعنى أن 
مطلق الدعوة للخصم أیاً كان وسیلتھا ھو إجراء جوھرى قصد منھ تمكین طرفى الخصومة من الحضور 

الصحیح ونازع الخصم فى أنھا لم تبلغ  والدفاع عن صوالحھم أمام الخبیر فإن لم تحصل الدعوة على وجھھا
محلھا الواجب إبلاغھا إلیھ فإنھ یتعین على قاضى الموضوع أن یمحص ھذا الدفاع ، ولما كان البین من الحكم 
المطعون فیھ أنھ انتھى إلى رفض الدفع ببطلان تقریر الخبیر على سند مما أثبتھ فى محاضر أعمالھ من أنھ 

المسجل إلى الخصوم وأنھ سلمھا إلى سكرتاریة مكتب الخبراء لتتولى ھى إرسالھا حرر خطابات بطریق البرید 
وكان تقریر الخبیر خلواً مما یثبت إرسال ھذه الكتب المسجلة إلى الطاعنین وكان مجرد قول الخبیر أنھ سلم 

رسلت إلى الطاعن لا یفید حصول دعوة وإنھا أ -سكرتاریة مكتب الخبراء  -الكتب المسجلة إلى الجھة الإداریة 
 فعلاً ولا یسیغ للخبیر أن یباشر المأموریة فى غیبتھم .
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 ] ۲۲/۱۱/۱۹۷۸، بجلسة  ٤٦، للسنة القضائیة  ۷۳۰[ طعن رقم 

================================= 

قد یكون معلقاً على شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط ترتب  -شأنھ شأن سائر العقود  -الالتزام فى عقد الھبة 
على ذلك زوال الالتزام وجاز للواھب أن یسترد ما وھبھ ولا یشترط فى ھذه الحالة أن یستند الواھب إلى عذر 
مقبول وإنما یكفى تحقق الشرط ، كما لا یجوز للموھوب لھ أن یتمسك بقیام مانع من الرجوع فى الھبة ، لأن 

قوم مقام القانون فى تنظیم العلاقة بینھما . بل العقد شریعة المتعاقدین ویجب علیھما تنفیذ ما أشتمل علیھ ، وی
ھو ینسخ القانون فى دائرة النظام العام والآداب . ولما كانت محكمة الموضوع بما لھا من سلطة تفسیر العقود 

للأسباب السائغة السابق بیانھا أن الدولة وھبت جمعیة الاقتصاد لموظفى البرید التى یمثلھا  -قد استظھرت 
بلغ موضوع النزاع ھبھ معلقة على شرط فاسخ ھو عدم استحقاق مستخدمى المصلحة الخارجین الطاعن الم

لسنة  ٥٤٥على الھبة والمؤقتیون لمكافآت من قبل الدولة ، وإن ھذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 
الموھوب فإنھ لا الذى حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لھم ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برد المبلغ  ۱۹٥۳

 یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون .

 ] ۱٦/۰۳/۱۹۷۸، بجلسة  ٤٤، للسنة القضائیة  ۳٥۱[ طعن رقم 

================================= 

أن المشرع  ۱۹٥۰لسنة  ٤٦المعدل بالقانون رقم  ۱۹۳۹لسنة  ۱٤من القانون رقم  ۹٦مؤدى نص المادة 
تختلف عن الإجراءات المنصوص علیھا فى قانون المرافعات ، فجعل وضع إجراءات خاصة بالإعلان وھى 

الإعلان المرسل من المأموریة إلى الممول بإخطاره بربط الضریبة بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم 
الوصول فى قوة الإعلان الذى یتم بالطرق القانونیة ولم یشأ أن یقید المأموریة بإجراءات الإعلان التى فرضھا 

مرافعات وعمل على توفیر الضمانات الكفیلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إلیھم ووضع قانون ال
الإجراءات التى فرض على عامل البرید إتباعھا فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون 

عن الأشغال البریدیة من التعلیمات العمومیة  ۲۸٥حجة علیھم فى الآثار المترتبة علیھا ، بأن نص فى المادة 
على أن " المراسلات تسلم بموجب إیصال إلى المرسل إلیھم أو إلى من ینوب  ۱۹٦۳المطبوعة فى سنة 

عنھم بناء على توكیل بذلك فیما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فیطبق علیھا التعلیمات الواردة بشأنھا 
المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى على أن " المراسلات  ۲٥۸" ونص فى البند  ۲٥۸بالبند 

المرسل إلیھم أنفسھم وفى حالة عدم وجود المرسل إلیھ تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبھ أو خادمھ أو لمن 
یكون ساكناً معھ من أقاربھ أو أصھاره بعد التحقیق من صفتھم والتوقیع منھم " وذلك تمشیاً مع قانون 

أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة والذى استلمھ أحد مستخدمیھ یعتبر كافیاً المرافعات . ومفاد ذلك 
 لترتیب جمیع الآثار القانونیة إذ یفترض قانوناً أنھ أوصل الإعلان للممول شخصیاً .

 ] ۲۹/۰۱/۱۹۷٥، بجلسة  ۳۸، للسنة القضائیة  ۱۷٥[ طعن رقم 

================================= 

وعلى ما  - ۱۹٥۰لسنة  ۱٤٦المعدل بالقانون رقم  ۱۹۳۹لسنة  ۱٤من القانون رقم  ۹٦ة مؤدى نص الماد
أن المشرع وضع إجراءات خاصة بإعلان الممول ، وھى إجراءات تختلف عن  -جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 

قبل  ۱۹إلى  ۱٥نظام الإعلان على ید محضر الذى كان ینص علیھ قانون المرافعات السابق فى المواد من 
، وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأموریة إلى الممول بكتاب  ۱۹٦۲لسنة  ۱۰۰إلغائھا بالقانون رقم 

موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى یتم بالطرق القانونیة ، ولم یشأ أن یقیده 
ا ولو رفض الممول استلام الخطاب بإجراءات الإعلان التى فرضھا قانون المرافعات ، وأعتبر الإعلان صحیح

 ۲۹بالإعلان . كذلك وبالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالاستناد إلى المادة الثانیة عشرة من الدكریتو المؤرخ 
الخاص بتنظیم مصلحة البوستة والمصدق علیھا من مجلس النظار بتاریخ أول ینایر سنة  ۱۸۷۹مارس سنة 
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، یبین أن النص فى البند التاسع والخمسین على " أن المرسلة  ۱۸۸٦مارس سنة  ۲۷والمعدلة فى  ۱۸۸۰
إلیھم المراسلات لھم الحق فى رفضھا بشرط أن یحصل ذلك بحال استلامھا وقبل فتحھا والنص فى المادة 

على أن " المراسلات تسلم  ۱۹٦۳من التعلیمات العمومیة عن الأشغال البریدیة المطبوعة فى سنة  ۲۸٥
المرسلة إلیھم أو إلى من ینوب عنھم بناء على توكیل بذلك فیما عدا الرسائل الواردة من  بموجب إیصال إلى

على أن " المرسلات  ۲٥۸" والنص فى البند  ۲٥۸الضرائب فیطبق علیھا التعلیمات الواردة بشأنھا بالبند 
د المرسل إلیھ تسلم المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إلیھم أنفسھم وفى حالة عدم وجو

المراسلة المسجلة إلى نائبھ أو خادمھ أو لمن یكون ساكنا معھ من أقاربھ أو أصھاره بعد التحقق من صفتھم 
والتوقیع عنھم وذلك تمشیا مع قانون المرافعات ، وعند امتناع المرسل إلیھم أو الأشخاص المذكورة أیضا عن 

زعى البرید إثبات امتناعھم على المظروف وعلى دفتر الإیصالات تسلم المراسلات المشار إلیھا یتعین على مو
وأن یكتب موزع البرید أسمھ واضحا ویوقع على التأشیر بخط واضح مع إثبات التاریخ " یدل على أن اللائحة 
عملت على توفیر الضمانات الكفیلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إلیھم . ووضعت الإجراءات التى 

ى عامل البرید إتباعھا فى حالة امتناعھم عن استلامھا فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة فرضت عل
 الضرائب لتكون حجة علیھم فى الآثار المترتبة علیھا 

 ] ۳۱/۰۳/۱۹۷٤، بجلسة  ۳٦، للسنة القضائیة  ٤۸۸[ طعن رقم 

================================= 

بتقریر رسم الدمغة على أنھ "  ۱۹٥۱لسنة  ۲۲٤لحق بالقانون رقم الم - ۳من الجدول  ۱۲تنص المادة 
یفرض رسم دمغة نوعى قدره عشرون قرشا عن كل إعلان یوزع بالید أو یرسل بالبرید مھما یكن عدد نسخ 
الإعلانات الموزعة ، ویستثنى منھا الإخطارات الخاصة بالمیلاد والزواج والوفاة " . وھذه المادة تنظم رسم 

على نوع آخر من الإعلانات یختلف عن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغیرھا التى  الدمغة
 توزع كھدایا .

 ] ۲۹/۰۳/۱۹۷۲، بجلسة  ۳٤، للسنة القضائیة  ٥۷۱[ طعن رقم 

================================= 

ھ إلا إذ أثبت بھ وقت وصولھ ، وكان عدم وصول التعبیر عن الإرادة إلى من وجھ إلیھ یعتبر قرینة على العلم ب
العلم لا یرجع إلى خطأ منھ . وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فیھ أن الشركة المطعون ضدھا قد أرسلت 
للطاعن إخطار بالبرید المسجل على موطنھ المختار المبین بالعقد مفصحة عن إدارتھا فى عدم تجدید التعاقد 

و الذى تسبب بخطئھ فى عدم العلم بمضمون ھذا الإخطار عند وصولھ حیث ترك لمدة أخرى ، وأن الطاعن ھ
موطنھ المختار المبین فى العقد دون أن یخطر الشركة المطعون ضدھا كتابة بتغییره ، فإن الحكم المطعون فیھ 

لف القانون أو إذ أعمل الأثر القانونى لھذا الإخطار من وقت وصولھ إلى الموطن المختار ، فإنھ لا یكون قد خا
 أخطأ فى تطبیقھ . 

 ] ۲۱/۱۲/۱۹۷۱، بجلسة  ۳۷، للسنة القضائیة  ۹۳[ طعن رقم 

================================= 

إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن تختلف عن إجراءات قانون المرافعات . لائحة البرید تقضى بتسلیم الرسائل 
المسجلة إلى شخص المرسل إلیھ أو نائبھ أو خادمھ أو أحد أقاربھ أو أصھاره الساكنین معھ عند غیابھ . 

وجوب بیان الشخص المخاطب معھ أو  امتناع أحدھم عن تسلم المراسلات لا أثر لھ فى صحة الإعلان . عدم
 أتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات . 

 ] ۱۱/۰۲/۱۹۷۰، بجلسة  ۳۲، للسنة القضائیة  ۲٦٥[ طعن رقم 
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================================= 

ھذه الحوالة  لا تبرأ ذمة المدین بمجرد إرسالھ حوالة بریدیة بقیمة الدین إلى الدائن ، بل بقبض الدائن قیمة
 فعلا . وعلى المدین إذا أدعى براءة ذمتھ من الدین إثبات ذلك . 

 ] ۳۰/۰۱/۱۹٦۹، بجلسة  ۳٤، للسنة القضائیة  ٥۸٥[ طعن رقم 

================================= 

بتنظیم مصلحة البوستة ، أن  ۱۸۷۹مارس سنة  ۲۹مفاد نصوص لائحة البرید الصادرة تنفیذا لدكریتو 
رع تقدیرا منھ لخطورة الآثار التى قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسلة إلیھم عمل المش

على توفیر الضمانات الكفیلة بوصولھا إلیھم وذلك باشتراط تسلیمھا إلى أشخاصھم أو لمن تكون لھ صفة 
لمسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة النیابة عنھم فى استلامھا . وإذا كان ھذا الشرط لازما بالنسبة للخطابات ا

من قانون  ۲۹بعلم الوصول فإنھ لا شك ألزم فى حالة إعلان محضر الحجز لدیھ المنصوص علیھ فى المادة 
وذلك لما یترتب على ھذا الإعلان من التزامات على المحجوز لدیھ  ۱۹٥٥لسنة  ۳۰۸الحجز الإدارى رقم 

ون وأوجبت علیھ القیام فى مواعید محددة یبدأ سریانھا من من ذلك القان ۳۱،  ۳۰فرضتھا علیھ المادتین 
تاریخ إعلانھ بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلالھ بھا جواز مطالبتھ شخصیا بأداء المبلغ المحجوز من 
أجلھ والحجز إداریا على ما یملكھ وفاء لما یحكم بھ علیھ ومن ثم فإن إعلان المحجوز لدیھ بمحضر الحجز 

سالفة الذكر لا یكون صحیحا إلا إذا سلم الكتاب الموصى علیھ المتضمن محضر الحجز  ۲۹قا للمادة الإدراى طب
 إلى شخصھ أو إلى من تكون لھ صفة النیابة عنھ فى استلام ھذا الكتاب . 

 ] ۰۲/۱۱/۱۹٦۷، بجلسة  ۳٤، للسنة القضائیة  ۲۱٦[ طعن رقم 

================================= 

تعتبر أمینا للنقل ویعتبر عملھا ھذا تجاریاً تحكمھ  -وھى تباشر عملیة نقل الرسائل والطرود  - ھیئة البرید
من قانون التجارة التى توجب علیھا نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة وصولھا  ۱۰٤ - ۹۰المواد من 

الحالة مسئولیة تعاقدیة  وتسلیمھا للمرسل إلیھ وتحمل مسئولیة الھلاك والتلف والتأخیر ومسئولیتھا فى ھذه
 تنشأ عن إخلالھا بالتزامھا فى تنفیذ عقد النقل . 

 ] ۲۹/۰٦/۱۹٦۷، بجلسة  ۳٤، للسنة القضائیة  ۷۲[ طعن رقم 

================================= 

المواد  تعتبر مصلحة البرید أمینة للنقل ووكیلة بالعمولة فى الوقت نفسھ ویعتبر عملھا ھذا عملاً تجاریا تحكمھ
وما بعدھا من القانون التجارى التى توجب علیھا نقل الرسائل والطرود وسلامة وصولھا وتسلیمھا  ۹۰

للمرسل إلیھ وتحمل مسئولیة الھلاك والتلف والتأخیر ، والمسئولیة ھنا وبطبیعتھا مسئولیة تعاقدیة تنشأ عن 
للقواعد المقررة فى القانون المدنى وفى نطاق إخلالھا بواجبھا فى تنفیذ عقد النقل فتلتزم بالتعویض طبقاً 

مشروعیة شروط الإعفاء من المسئولیة أو تحدیدھا . ومصلحة البرید بھذا الوصف ضامنة للخطأ الذى یقع 
ممن تعھد إلیھم فى القیام ببعض المھمة الموكولة إلیھا ، ولا تستطیع أن تدفع عن نفسھا المسئولیة بخطأ 

لم  ۱۹۳٤/  ۳/  ۲۰ھى بغیر تداخل من صاحب الرسالة أو الطرد طالما أن مرسوم  أمین النقل الذى اختارتھ
یرد بھ نص على إعفاء مصلحة البرید أو تحدید مسئولیتھا فى حالة وقوع خطأ جسیم ممن تعھد إلیھم 

 بأعمالھا كلھا أو بعضھا . 

 ] ۲۲/۰۳/۱۹٥٦، بجلسة  ۲۲، للسنة القضائیة  ۲۹٤[ طعن رقم 

================================= 
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لما كانت حكما عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة فى صندوق التوفیر إنما ھى تشجیع الأفراد على الادخار 
وذلك یجعل ما یدخرونھ بعیدا عن متناول ایدى الدائنین فإذا ما توفى المودع انقضت عملیة الادخار وزالت عن 

ستمدت منھ مقومات عدم جواز الحجز علیھا الأموال المدخرة الخصائص التى كانت لھا فتفقد وصفھا الذى ا
رد ھذه الودیعة إلى ورثة المودع أو إلى  ۱۹۱۰أبریل سنة  ۷من اللائحة الصادرة فى  ۲٤ووجب حكم المادة 

المستحقین بعد إبرازھم المستندات القانونیة المثبتة لصفتھم ، وكان حق المطعون علیھ فى اقتضاء دینھ من 
، وكان حكم الدین  ۱۹٤۳لسنة  ۷۷فیھا عملا بالمادة الرابعة من القانون رقم التركة یفضل حقوق الورثة 

المطالب بھ قد أصبح نھائیا بالنسبة للورثة ، وكان المطعون علیھ یعتبر والحالة ھذه بوصفھ دائنا للتركة 
ل لسنة أبری ۷من لائحة  ۲٤مستحقا للمبالغ السابق إیداعھا من المورث فى صندوق التوفیر وفقا للمادة 

بغیر حاجة إلى توقیع حجز تحفظى أو تنفیذى على ھذه الأموال ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فیھ  ۱۹۱۰
إذ قضى بإلزام مصلحة البرید بصرف المبلغ المودع باسم المورث إلى المطعون علیھ خصما من المبلغ 

 المحكوم لھ بھ على ورثة المودع لم یخالف القانون . 

 ] ۲۱/۰٥/۱۹٥۳، بجلسة  ۲۱، للسنة القضائیة  ۱۱٦[ طعن رقم 

================================= 

من قانون الجمارك إنما تتناول البضاعة المرسلة بالسكة الحدید عن طریق  ۳۳إن الفقرة الثانیة من المادة 
و  ۳۳الثة من المادة وادي حلفا فھى لا تتناول ما یرسل بطریق البرید بل الذى یتناول ھذا ھو حكم الفقرة الث

التى تنص على أنھ " إذا كانت البضاعة واردة بطریق البرید فتقدم الطرود بمعرفة مصلحة البرید إلى الجمرك 
المختص تبعاً للجھة المعنونة لھا الطرود قبل تسلیمھا لأصحابھا لإجراء قیمتھا وفرزھا وتقدیر الفرق المشار 

 . إلیھ فى الفقرة الأولى عند الاقتضاء "

 ] ۰۸/۰٦/۱۹٥۰، بجلسة  ۱۸، للسنة القضائیة  ۱۸۱[ طعن رقم 

================================= 

إذا دفع الممول أمام محكمة الموضوع بأنھ لم یعلم بالخطاب الموصى علیھ المرسل إلیھ من مصلحة الضرائب 
خطاب منھ تبعاً كما ھو مؤشر على تخبره فیھ بتقدیر لجنة الضرائب ولم یقابل عامل البرید ولم یرفض تسلم ال

غلاف ھذا الخطاب ، إذ ھو كان فى ذلك الوقت مھاجراً بسبب الغارات الجویة وكان محلھ مغلقاً ، وأن ھناك 
كثیرین باسمھ ومنھم ولده ، وطلب إلى المحكمة أن تضم سجل الخطابات الموصى علیھا وإحالة الدعوى على 

استعداده للطعن بالتزویر فیما أثبتھ عامل البرید على غلاف الخطاب ، التحقیق ، وأبدى على سبیل الاحتیاط 
فردت المحكمة على ذلك بقولھا إن من المفروض أنھ لا یؤشر فى دفتر الخطابات الموصى علیھا إلا بما یثبتھ 

مستأنف عامل البرید ، وإن الثابت أن الخطاب أعلن إلیھ فى مقر المنشأة كما أثبت ذلك عامل البرید ، وإن ال
علیھ لم یقدم ما ینفى ذلك ، وأن كون الخطاب لم یرسل بكامل إسمھ لا یغیر من الوضع شیئا ، فھذا قصور فى 
الحكم ، إذ ھو أقیم على عجز المستأنف علیھ عن نفى ما أثبتھ عامل البرید دون تمكینھ من ھذا النفى ودون رد 

 .  على ما طلبھ من إحالة الدعوى إلى التحقیق لھذا الغرض

 ] ۰٤/۰٥/۱۹٥۰، بجلسة  ۱۸، للسنة القضائیة  ۱٦۲[ طعن رقم 

================================= 

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بسقوط حق الشفیع فى أخذ العقار على ما إستبانھ من أنھ لم یبد رغبتھ فى أخذه 
لعقد الإبتدائى بین ولدیھ البائعین وبین إلا من یوم كذا مع أنھ علم بالبیع وبالمشترى وبالثمن منذ كتابة ا

المشترى وتوقیعھ فى كذا ، وتأكد لدیھ ذلك بخطاب مرسل إلیھ من وكیل المشترى ، مستنداً فى ذلك إلى 
القرائن التى أوردھا ، ومنھا صفاء العلاقة بین الشفیع وولدیھ البائعین وإقامتھ مع أحدھما فى مسكن واحد ، 

صول المعارضة فى الثمن على مرأى ومسمع منھ بین المشترى وبین ابنھ المقیم وما شھد بھ السمسار من ح
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معھ عن نفسھ وبوصفھ متكلماً عنھ وعن أختھ ، وإرسال كتاب موصى علیھ إلى الشفیع سلمتھ إلیھ مصلحة 
لمنزل البرید فى كذا یقول المشترى لھ فیھ إنھ أنتظر من تاریخ عقد البیع الصادر إلیھ من ولدى الشفیع عن ا

موضوع النزاع أن یقوم بالتوقیع علیھ فیما یختص بنصیبھ ولكنھ لم یرد علیھ ، وامتناع ولدیھ البائعین عن 
قبض الشیك الذى تسلماه عند توقیعھما عقد البیع حتى أضطر المشترى إلى رفع الدعوى علیھما بصحتھ 

ما الرجوع فى الصفقة بعد تمامھا متوسلین ونفاذه ، مستفیداً الحكم من ذلك أنھما حاولا بالانضمام إلى والدھ
فتلك القرائن من شأنھا أن تؤدى إلى النتیجة التى وصل إلیھا الحكم ولا معقب علیھ فى  -جمیعاً بدعوى الشفعة 

 ذلك .تسبیب الأحكام أسباب زائدة

 ] ۱۰/۰۲/۱۹٤۹، بجلسة  ۱۸، للسنة القضائیة  ۱۸۳[ طعن رقم 

================================= 

أن مجرد إرسال خطاب موصى علیھ من المدین للدائن یقول عنھ المدین انھ كان بھ حوالة برید بمبلغ الدین ، 
ذلك ، حتى مع صحة قول المدین ، لا  -ویقول الدائن أنھ حین لم یستلمھ لم یكن یعلم بما احتواه ھذا الخطاب 

، وخصوصا إذا لم یثبت أن الدائن كان یعلم باحتواء الخطاب لھذا المبلغ . ولقد كان یعتبر طریق وفاء قانونیة 
 من الواجب على المدین لكى تبرأ ذمتھ أن یعرض الدین عرضا حقیقیا . 

 ] ۱٦/۱۱/۱۹٤٤، بجلسة  ۱۳، للسنة القضائیة  ۱۱٥[ طعن رقم 

================================= 

فى فقرتیھا الأولى والثانیة على أن  ۱۹٥۹لسنة  ٥٦السلطة القضائیة رقم  من قانون ۹۱إذ نصت المادة 
طلبات رجال القضاء والنیابة "ترفع بعریضة تودع قلم كتاب ( دیوان ) محكمة النقض تتضمن عدا البیانات 

ع بأسماء الخصوم وصفاتھم ومحال إقامتھم موضوع الطلب وبیاناً كافیاً عن الدعوى . وعلى الطالب أن یود
مع ھذه العریضة صوراً منھا بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التى تؤید طلبھ ومذكرة ." فإن مفاد 
ذلك أن یتم الإیداع بحضور الطالب أو من ینیبھ عنھ قانوناً لھذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب 

الطعن مرفوعاً أمام محكمة النقض  محكمة النقض وأن یثبت ھذا الإیداع على وجھ رسمى وبھذا وحده یعتبر
و لا یغنى -فإن لم یتم الإیداع على ھذا الوجھ فلا یعد الطلب قد تم فى الأوضاع التى رسمھا القانون لحصولھ

عن ذلك وصول الطلب إلى قلم الكتاب بالبرید أو بأیة وسیلة أخرى لأن مراد الشارع من حصول الإیداع على 
 لطعن من العبث وإبعادھا عن المظان أو الشبھات .ھذا الوضع ھو صیانة إجراءات ا

 ] ۲۸/۰۱/۱۹٥۹، بجلسة  ۲۹، للسنة القضائیة  ۲٦[ طعن رقم 

================================= 

بإنشاء اذونات البوستھ المعدل بالمرسوم الصادر  ۱۹۱٥مایو سنة  ٦یبین من نصوص المرسوم الصادر فى 
أن أذون البرید منذ التصریح  -ت مصلحة البرید عن الأشغال البریدیة و تعلیما ۱۹۲۳أكتوبر سنة  ۲٤فى 

تعد من أوراق الدولة المصریة سواء ما سحب منھا أو صرف فى مصر أو ما سحب  ۱۹۱٥بإصدارھا فى سنة 
عندما إتجھت ھیئة البرید  ۱۹٦۲أو ما صرف منھا فى السودان  وقد ظل العمل جاریاً بھذه الأذون حتى سنة 

 ھاء نظام التعامل بھا .إلى إن

 ) ۳/۱۹٦٥/ ۲ق ، جلسة  ۳٤لسنة  ۱۸۷٤( الطعن جنائى رقم 

================================= 

المطالب بھ  -إذا كان الحكم المطعون فیھ ، لم یبین كیف انتھى إلى أن حق الھیئة العامة للبرید فى التعویض 
مملوكة لھا والتى دین المتھم باختلاسھا غیر ناشئ عن ضرر والمؤسس على المطالبة بقیمة المبالغ ال -مؤقتاً 
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حاصل من جریمة التبدید المرفوعة بھا الدعوى الجنائیة ، وكیف أن الدعوى المدینة تعتبر محمولة على سبب 
غیر الواقعة المطروحة أمام المحكمة مما حجبھا عن تمحیص عناصر التعویض المقامة بشأنھ الدعوى 

ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فیھ یكون مشوباً بالقصور الذى یعیبھ ویستوجب نقضھ  المدنیة . وإذ كان
 والإحالة .

 ] ۱٦/۰۳/۱۹۷۰، بجلسة  ۳۹، للسنة القضائیة  ۱٦۸۸[ طعن جنائى رقم 

================================= 

القضائى بوصف كونھم من  من مأمورى الضبط -بحسب الأصل  -إن ضباط المباحث بالھیئة العامة للبرید ھم  
من قانون الإجراءات الجنائیة والمادة  ۲۳وفقاً لنص المادة  -ضباط شرطة السكة الحدید وینبسط اختصاصھم 

بإنشاء قسم  ۱۹٦۱من أبریل سنة  ۲٥الصادر فى  ۱۹٦۱لسنة  ۱۰۲الأولى من قرار وزیر الداخلیة الرقیم 
حث وتحرى وضبط الجرائم التى تقع بدائرة اختصاص ھیئة على ب -للمباحث العامة للبرید وتحدید اختصاصھ 

 البرید . 

 ] ۱٤/۱۰/۱۹٦۸، بجلسة  ۳۸، للسنة القضائیة  ۱۷۲۳[ طعن جنائى رقم 

================================= 

إذا كان الحكم المطعون فیھ لم یستظھر أن الأشیاء المختلسة قد أودعت عھدة المتھم أو سلمت إلیھ بسبب 
ھ بل اكتفى فى معرض تحصیلھ لواقعة الدعوى بذكر أن المتھم یشغل وظیفة مساعد بمبنى قسم وظیفت

السفریات بھیئة البرید المحفوظة بھ الرسائل المختلسة وأن المتھم أعترف بأنھ أختلس الرسائل من قسم 
قق ركن التسلیم بسبب الصادر قبل ختم طوابعھا ، فإن ما أورده الحكم فیما تقدم لا یتوفر بھ التدلیل على تح

 عقوبات إلا بتوافره مما یعیب الحكم بالقصور . ۱۱۲/  ۱الوظیفة والذى لا تقوم جریمة المادة 

 ] ۲۹/۰٤/۱۹٦۸، بجلسة  ۳۸، للسنة القضائیة  ۲۸٤[ طعن جنائى رقم 

================================= 

توقیع علیھ من عمال البرید ، فأي تغییر فى من المقرر أن إذن البرید یصبح ورقة رسمیة بمجرد سحبھ وال
بیاناتھ یعد تزویراً فى ورقة رسمیة بغض النظر عن مبلغ اتصال التغییر بالجزء الخاص بالبیانات التى من 
شأن الموظف العمومى المختص تحریرھا بنفسھ . ومن ثم فإن التغییر فى اسم من سحب الإذن لھ أو المكتب 

 تزویراً فى محرر رسمى . الذى یجب أن یصرف منھ یعد

 ] ۰۲/۰۳/۱۹٦٥، بجلسة  ۳٤، للسنة القضائیة  ۱۸۷٤[ طعن جنائى رقم 

================================= 

الخطابات التى یسلمھا أصحابھا إلى طواف البرید بسبب وظیفتھ ، ھى من الأوراق المشار إلیھا فى المادة 
الاعتباریة ، ذلك أن عبارة "الأموال والأوراق أو الأمتعة أو من قانون العقوبات لما لھا من القیمة  ۱۱۲

غیرھا " الواردة بالمادة المذكورة قد صیغت بألفاظ عامة یدخل فى مدلولھا ما یمكن تقویمھ بالمال وما تكون 
 لھ قیمة أدبیة أو اعتباریة . 

 ] ۱۲/۰۳/۱۹٦۲، بجلسة  ۳۱، للسنة القضائیة  ۱٦٦۱[ طعن جنائى رقم 

================================= 

یشمل كل موظف عمومى  ۱۹۳٥لسنة  ٦۹من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  ۱۱۲مجال تطبیق المادة 
یختلس مالاً مما تحت یده ، متى كان تسلیم المال لھ حاصلاً  -من ھذا القانون  ۱۱۱طبقاً للمادة  -أو من حكمھ 
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وھو طواف  -ومة .فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد أثبت فى حق المتھم بمقتضى الوظیفة لتوریده لحساب الحك
أنھ تسلم من المجنى علیھم الرسوم المستحقة عن الخطابات المسجلة التى سلموھا إلیھ لتصدیرھا ،  -برید 

فأختلس لنفسھ ھذه الرسوم التى سلمت إلیھ بسبب وظیفتھ ولم یقم بتوریدھا لحساب الخزانة ، فإن الحكم 
ون قد دلل على توافر أركان جریمة الاختلاس المنصوص علیھا فى تلك المادة وطبق القانون على الواقعة یك

 تطبیقاً سلیماً.

 ] ۱۲/۰۳/۱۹٦۲، بجلسة  ۳۱، للسنة القضائیة  ۱٦٦۱[ طعن جنائى رقم 

================================= 

حوالة البرید تشتمل أصلا فى أحد وجھیھا على جزئین اولھما یحرره الموظف المختص بمكتب التصدیر 
ویشھد فیھ بصحة ما أثبتھ مما عمدة بنفسھ من قبضى قیمة الحوالھ وتحصیل رسمھا وما تلقاه عن المرسل 

، والجزء الثانى  من تعریف باسمھ لى اسم المرسل إلیھ ومكتب الصرف وھذا الجزء لا شبھة فى رسمیتھ
یحرره من صرفت لھ الحوالة وھو المرسل إلیھ بمكتب ورودھا یقر فیھ باستلام . قیمتھا ، وھو و أن اختلف 
عن الجزء الأول فى قوة الدلیل ، إلا أبھ یعتبر ورقة رسمیة ، ذلك لأن العامل المختص بالصرف مكلف بالتوقیع 

بما تفرضھ علیھ تعلیمات مصلحة البرید من وجوب الاستیثاق  علیھ بإمضائھ وشختم المكتب شھادة منھ بقیامھ
من ھذه التعلیمات إلا إذا كان یعرفھ شخصیا .  ۲۲۹من شخصیة طالب الصرف بإحدى الطرق المبینة بالبند 

وھذا  ۱٦۰كما أن الموظف مكلفا أیضا بأن یأخذ توقیع مستلم قیمة الحوالة علیھا نفسھا ، وعلى الدفتر رقم 
ن الموظف إنما یقوم بتوثیق الصرف على نوع ما مما یجعل من عملیة الصرف ورقة رسمیة یدل على أ

مستقلة بذاتھا ، أما الوجھ الآخر من ورقة الحوالة فھو یشتمل فى أعلاه كلمة " تحویل وتحتھا عبارة " 
ن یرید أن یقبض ادفعوا للسید " ثم ترك حیز من الورقة على بیاض لكى یكتب فیھ المرسل إلیھ الحوالة اسم م

 قیمتھا بدلا منھ وتاریخ التحویل ویوقع علیھ بإمضائھ . 

 ] ۰۲/۱۲/۱۹٥۸، بجلسة  ۲۸، للسنة القضائیة  ۱۱۱٥[ طعن جنائى رقم 

================================= 

تلك  " من ٥۷لا تلزم تعلیمات مصلحة البرید موظفیھا بتحریر عبارة التحویل أو توثیقھا إذ نصت المادة " 
التعلیمات " الجزء الثانى " على أنھ یمكن نقل ملكیة الحوالات بواسطة تحویلھا من المرسلة إلیھ للغیر ، وفى 
ھذه الحالة لیس لمستخدم الصرف أن یتأكد من صحة توقیع المحیل " المرسلة إلیھ الحوالة " وإن كان علیھ 

لیس فیھ أى أثر ظاھر للتزویر وإذ كانت تعلیمات أن یتحقق فقط من أن التوقیع ھو بإسم المرسل إلیھ ، وأن 
مصلحة البرید صریحة فى أن الموظف غیر مسئول عن صحة التوقیع إلا إذا كان الاسم الموقع بھ على عبارة 
التحویل یغایر أسم المرسل إلیھ أو كان ظاھر التزویر ، وغیر خاف أن ذلك لدره مسئولیة مصلحة البرید 

الذى یقع فى ھذا البیان إنما ھو تزویر فى محرر عرفى وقع بعیداً عن الموظف ودون المدنیة ، فإن التزویر 
 تدخل منھ ، ولا یؤثر على ذلك كونھ مسطوراً مع المحرر الرسمى فى ورقة واحدة .

 ] ۰۲/۱۲/۱۹٥۸، بجلسة  ۲۸، للسنة القضائیة  ۱۱۱٥[ طعن جنائى رقم 

================================= 

مقتضى عمل الموظف بوصف كونھ كاتب قیودات مأموریة الضرائب فتح المظاریف المسجلة  متى كان من
الواردة إلى المأموریة من الممولین والتى تحوى أذون البرید ، ورصد ھذه الأذون فى دفتر خاص ، وإرسالھا 

الدفاتر ویتولى  إلى الإدارة المحلیة ، فإنھ یكون أمینا على ھذه الأوراق من وقت تسلمھا حتى یرصدھا فى
من قانون العقوبات قبل تعدیلھا بالقانون  ۱۱۲إرسالھا إلى الجھة الرئیسیة لھ ، وبذلك یعتبر فى حكم المادة 

 أمینا على الودائع .  ۱۹٥۳سنة  ٦۹رقم 

 ] ۲٦/۰۲/۱۹٥۷، بجلسة  ۲۷، للسنة القضائیة  ۳۲[ طعن جنائى رقم 
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================================= 

ید ورقة رسمیة ، فإذا وقع التغییر فیھ فى اسم من سحب الأذن لھ فذلك یعد تزویرا فى ورقة رسمیة أذن البر
 بغض النظر عن مبلغ اتصالھ بالجزء الخاص بالبیانات التى من شأن الموظف تحریرھا بنفسھ . 

 ] ۲۲/۱۱/۱۹٤۸، بجلسة  ۱۸، للسنة القضائیة  ۱۱۹۷[ طعن جنائى رقم 

================================= 

بأنھ  -وھو مكلف بتوزیع البرید  -إذا كان المتھم بسرقة خطاب مظروف بھ إذن برید بمبلغ من النقود قد تمسك 
سلم ھذا الخطاب إلى صاحبھ ، كما ھو ثابت فى الدفتر ، ولكن المحكمة أدانتھ فى السرقة دون أن تحقق دفاعھ 

فاع من شأنھ أن یؤثر فى كیان الجریمة المرفوعة بھا الدعوى وترد علیھ ، فھذا منھا قصور مخل ، إذ ھذا الد
. 

 ] ۱٥/۱۱/۱۹٤۸، بجلسة  ۱۸، للسنة القضائیة  ۱۱۸۳[ طعن جنائى رقم 

================================= 

إذا كان المتھم بتزویر أذن برید قد تمسك أمام المحكمة بأنھ إنما وقع على الأذن بإمضاء زید لأن زیدا ھذا 
ر إلیھ وكلفھ صرف الأذن ، فأدانتھ المحكمة وذھبت فى حكمھا إلى أن زیدا ھذا شخص وھمى فلا یقدح فى حض

ذلك لأن قولھا أن المتھم وقع باسم  -حكمھا أنھا لم تحقق ھذا الدفاع مع ثبوت وجود شخص بھذا الاسم 
بیل إلى استقصائھ ، بل شخص وھمى لیس معناه انھ لا یوجد على الإطلاق شخص بالاسم المزور فذلك لا س

 معناه أن المتھم حین وقع الاسم لم یكن فى ذھنھ شخص معروف لدیھ مسمى بھ ولكنھ اختلقھ ووقع بھ . 

 ] ۲٤/۱۱/۱۹٤۷، بجلسة  ۱۷، للسنة القضائیة  ۱۸٥۰[ طعن جنائى رقم 

================================= 

كم فى المیعاد ، ولكنھ لم یكن قرر بالطعن فیھ بقلم الكتاب إذا كان المحكوم علیھ قد قدم أسباب طعنھ على الح
فطعنھ لا یكون مقبولاً . ولا یجدیھ اعتذاره بأنھ ، لكونھ قد مرض وحمل إلى المستشفى بعد صدور الحكم علیھ 
بیومین ، قد نقل رغبتھ فى التقریر بالنقض إلى مأمور السجن بخطاب مسجل ، قدم الوصول الذى أخذه عنھ 

حة البرید ، ولكن رغبتھ لم تنفذ ، إذ ھذا العذر كان یصح لھ التمسك بھ لو أنھ على إثر شفائھ من من مصل
مرضھ وتبینھ أن رغبتھ تلك لم تنفذ ، كان قد بادر إلى التقریر بالطعن وفقاً للقانون . وذلك فقط لتبریر تجاوزه 

تقریر بالطعن على الرغم من سنوح  المیعاد المذكور محسبوباً من یوم صدور الحكم . أما مع عدم حصول
الفرصة لذلك فلا جدوى من ھذا الاعتذار ، إذ الطعن لا تقوم لھ قائمة إلا إذا حصل بتقریر فى قلم الكتاب أو 

 تحقیق .  ۲۳۱بالسجن ، وقدمت لھ أسباب فى الأجل الذى ضربھ القانون فى المادة 

 ] ۰٦/۱۱/۱۹٤٤، بجلسة  ۱٤، للسنة القضائیة  ۱۲٦۲[ طعن جنائى رقم 

================================= 

إذا كان الواضح مما أثبتھ الحكم أن المتھم " وھو وكیل مكتب برید " لكى یستر الاختلاس الواقع منھ لفق فى 
البیانات التى دونھا فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعملیتھ ، فزاد فى بیان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة 

ا ھو موجود لدیھ بالفعل منھا ، ونقص من بیان النقدیة المتحصلھ ما یقابل تلك الزیادة التى أثبتھا ، فإنھ على م
لا یقبل منھ القول بأن عدم إثباتھ ما باعھ ھو عمل سلبى لا یقع بھ تزویر . إذ أنھ بما وقع منھ جملة یكون قد 

ى صحة ، النقدیة المتحصلھ والباقى لدیھ من أثبت فى الأوراق والدفاتر الواجب علیھ أن یدون بھا ، عل
الطوابع والأذون وأوراق التمغة لامكان مراجعة عملھ ومراقبتھ فیھ ، واقعة مزورة فى صورة واقعة صحیحة 

 ، وھذا من طرق التزویر التى نص علیھا القانون . 
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 ] ۳۱/۰٥/۱۹٤۳، بجلسة  ۱۳، للسنة القضائیة  ۱۱۳۸[ طعن جنائى رقم 

================================= 

إذا كانت إدانة المتھم قد أقیمت على وجود المادة المخدرة فى الطرد المرسل منھ إلیھ ھو ذاتھ بطریق البرید ، 
وكان المخدر لم یضبط مع المتھم ، بل حصل تفتیش الطرد بناء على قبول منھ وإذن صریح من النیابة ، فإن 

ولو كان باطلاً ، لا یكون لھ تأثیر فى إدانتھ ، إذ ھذا القبض لم یكن لھ قبض وكیل البرید على المتھم ، حتى 
 علاقة من قریب أو من بعید بضبط الطرد وتفتیشھ . 

 ] ۰٤/۰۱/۱۹٤۳، بجلسة  ۱۳، للسنة القضائیة  ۱٥۸[ طعن جنائى رقم 

================================= 

إن دفع المبلغ المحول بھ الطرد إلى مصلحة البرید ھو بمثابة دفعھ إلى شخص المحول، فیعتبر المحول أنھ 
إستولى على ھذا المبلغ ولو كان المحول إلیھ قد أوقع الحجز علیھ تحت ید مصلحة البرید قبل أن یتسلمھ 

 المحول منھا . 

 ] ۲۲/۰٦/۱۹٤۲، بجلسة  ۱۲، للسنة القضائیة  ۱۷۲۳[ طعن جنائى رقم 

================================= 

 ھیئة المطابع الامیریة

================================= 

  ٥٤۲صفحة رقم   ۲۳مكتب فنى   ۳۷لسنة      ۰۲۱٥الطعن رقم  

 ۱۹۷۲-۰۳-۲۸بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : ھیئة المطابع الامیریة                              

  ۱فقرة رقم : 

الذى یصدر بإنشاء الھیئة العامة لشئون المطابع  ۱۹٦٥لسنة  ۳۱۲إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 
الھیئة من أشخاص الأمیریة ، تقضى بأن تلحق ھذه الھیئة بوزارة الصناعة فإن مؤدى ذلك أن تكون ھذه 

 القانون العام .

================================= 

 ھیئة النقل العام مرفق عام

================================= 

  ۲٤٦صفحة رقم   ۱۳مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰۲٤٥الطعن رقم  

 ۱۹٦۲-۰۲-۱٥بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           
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 ئة النقل العام مرفق عام                         الموضوع الفرعي : ھی 

  ۱فقرة رقم : 

الذى أضفى علیھ  ۱۹٥٤سنة  ۲۲لما كانت إدارة النقل العام بمدینة الإسكندریة قد إنشئت بالقانون رقم 
الشخصیة المعنویة وھى تباشر مرفقاً عاماً من مرافق الدولة فھى بذلك تعتبر من أشخاص القانون العام .  و 
قد تأكد ذلك بما قررتھ المذكرة الإیضاحیة للقانون المذكور من أن" مرفق النقل فى منطقة الإسكندریة مؤسسة 

 عامة أو شخص مصلحى ذو شخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الدولة وعن شخصیة البلدیة ".

================================= 

  ٤۰۳حة رقم صف  ۱۳مكتب فنى   ۲۷لسنة      ۰۰۱۳الطعن رقم  

 ۱۹٦۲-۰٤-۰٤بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : ھیئة النقل العام مرفق عام                          

  ۳فقرة رقم : 

لإدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندریة الشخصیة المعنویة و ھى مؤسسة عامة و لذلك تكون علاقتھا 
و إذا كان الحكم المطعون فیھ قد إستند فى قضائھ إلى  -بموظفیھا علاقة تنظیمیة تحكمھا القوانین و اللوائح 

لایعیبھ طالما أن النتیجة التى إنتھى إلیھا  أحكام قانون عقد العمل الفردى دون تلك القوانین و اللوائح فإن ذلك
 تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبیق . 

 ) ۱۹٦۲/٤/٤ق ، جلسة  ۲۷لسنة  ۱۳( الطعن رقم                     

================================= 

  ۷۸٥صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى   ۳۳لسنة      ۰۸۱٤الطعن رقم  

 ۱۹٦۳-۱۱-۱۱بتاریخ 

 موضوع : اشخاص اعتباریة           ال

 الموضوع الفرعي :  

  ۱فقرة رقم : 

القاعدة فى عقود إلتزام المرافق العامة ھى أن الملتزم یدیر المرفق لحسابھ و على نفقتھ و تحت مسئولیتھ . و 
لیھ وحده و لا شأن تبعاً لذلك فإن جمیع الإلتزامات التى تترتب فى ذمتھ أثناء قیامھ بإدارة المرفق یقع عبؤھا ع

لجھة الإدارة مانحة الإلتزام بھا ، فإذا أنھت ھذه الجھة الإلتزام بالإسقاط فإنھا  لا تسأل عن شئ من ھذه 
فى  - ۱۹٦۱لسنة  ۱۲۳الأعباء إلا إذا وجد نص فى عقد الإلتزام یلزمھا بھ . و لما كان یبین من القانون رقم 

رة أنھ لم یرد بھ نص على إلتزام مؤسسة النقل العام لمدینة القاھرة شأن إسقاط الإلتزام الممنوح لشركة القاھ
بالإلتزامات التى علقت بذمة الشركة المذكورة إلا فى حدود ما ورد بالمادة الثالثة فى شأن عقود العمل التى 

كیل لجنة كانت قائمة فى تاریخ العمل بھذا القانون . و كان ما ورد بالمادتین الخامسة و السادسة خاصاً بتش
لتقییم جمیع الإلتزامات و الحقوق و خصم ھذه الإلتزامات إنما قصد بھ النص على المقاصة بین حقوق كل من 
الجھة الإداریة و الشركة الملتزمة التى تقتضیھا تصفیة الحساب بینھما بعد إسقاط الإلتزام و ذلك قطعاً لكل 
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ؤسسة النقل العام لمدینة القاھرة عن حادث وقع قبل فإن دعوى التعویض المقامة على م -نزاع عند التصفیة 
إسقاط الإلتزام الممنوح لشركة ترام القاھرة تكون غیر مقبولة لرفعھا على غیر ذى صفة . و یكون الحكم 

قد خالف القانون  -المطعون فیھ إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى المدنیة قبلھا 
 مما یستوجب نقضھ 

 ) ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ق ، جلسة  ۳۳لسنة  ۸۱٤( الطعن رقم               

================================= 

 ھیئة قناة السویس

================================= 

  ۲۳۰صفحة رقم   ۱۹مكتب فنى   ۳۲لسنة      ۰۲۳۹الطعن رقم  

 ۱۹٦۸-۰۲-۰۸بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : ھیئة قناة السویس                                   

  ۱فقرة رقم : 

بنظام ھیئة قناة السویس الذى أنشأ ھذه الھیئة على إعتبارھا ھیئة عامة  ۱۹٥۷لسنة  ۱٤٦نص القانون رقم 
تى یقتضیھا حسن ذات شخصیة إعتباریة مستقلة و على أنھا تختص دون غیرھا بإصدار و تنفیذ اللوائح ال

سیر المرفق و على أن یكون لھا فى سبیل القیام بواجباتھا و مباشرة إختصاصاتھا جمیع السلطات اللأزمة 
لذلك و بوجھ خاص یكون لھا تملك الأراضى و العقارات بأیة طریقة بما فى ذلك نزع الملكیة للمنفعة العامة . و 

مة یتضمن فى ذاتھ تخصیص ھذا العقار لتلك المنفعة فإن المشرع إذ كان القرار بنزع ملكیة العقار للمنفعة العا
بتخویلھ ھیئة قناة السویس سلطة نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة یكون بذلك قد خولھا تخصیص أى عقار 
من عقاراتھا لخدمة مرفق قناة السویس و ھو نوع من المنفعة العامة لأن من یملك نزع عقار مملوك للغیر 

 عامة یملك من باب أولى تخصیص عقار مملوك لھ لھذا الغرض .  لمنفعة

================================= 

  ۲۳۰صفحة رقم   ۱۹مكتب فنى   ۳۲لسنة      ۰۲۳۹الطعن رقم  

 ۱۹٦۸-۰۲-۰۸بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : ھیئة قناة السویس                                   

  ۲فقرة رقم : 

الذى خول ھیئة قناة السویس سلطة نزع الملكیة للمنفعة  - ۱۹٥۷لسنة  ۱٤٦من القانون رقم  ۱۱نص المادة 
حیازة الغیر و سواء  قد ورد بصیغة عامة مطلقة بحیث یشمل العقارات التى فى حیازة الھیئة أو فى -العامة 

 تعلق بھا حقوق لھذا الغیر قبل الھیئة أو لم یتعلق و من ثم لا یجوز تخصیص ھذا النص بغیر مخصص . 

================================= 
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  ۹۹۳صفحة رقم   ٤۲مكتب فنى   ٥۲لسنة      ۱٤۸۱الطعن رقم  

 ۱۹۹۱-۰٥-۰٥بتاریخ 

 الموضوع : اشخاص اعتباریة           

 الموضوع الفرعي : ھیئة قناة السویس                                   

  ۲فقرة رقم : 

 ٤،  ۲،  ۱بتأمیم الشركة العالمیة لقناة السویس و  ۱۹٥٦لسنة  ۲۸٥من القانون رقم  ۱،۲النص فى المواد 
متلكات الشركة بنظام ھیئة قناة السویس یدل على أن جمیع م ۱۹۷٥لسنة  ۳۰من القانون رقم  ۱۰،  ۹، 

العالمیة لقناة السویس البحریة قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأمیمھا و ھى تشمل مرفق القناة بالتحدید و 
الحالة التى كان علیھا و قتذاك ، و قد أسندت الدولة إلى ھیئة قناة السویس بوصفھا ھیئة عامة ذات شخصیة 

و إستغلالھ و صیانتھ و تحسینھ و خولھا فى ھذا الشأن جمیع  إعتباریة القیام على شئون ھذا المرفق و إدارتھ
و إذ كان مرفق القناة بالتحدید و الحالة التى  -السلطات اللازمة لتحقیق ذلك بإعتباره مملوكاً لھا ملكیة خاصة 
ع المجرى الملاحى للقناة و توابعھ من النزا -كان علیھا وقت التأمیم یشمل و على ما تذھب إلیھ الطاعنة 

المشار إلیھا فى النظام الأساسى للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضى التى كانت ممنوحة لھذه الشركة 
لإستغلالھا و الإنتفاع بھا فإن ھذه الأراضى تعتبر من أملاك الھیئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحى و 

المادة العاشرة إلا أنھا و قد خصصت بالفعل  الترع المذكورة التى و إن كانت قانوناً من أملاكھا الخاصة بموجب
 من القانون المدنى . ۷۸للمنفعة العامة فإنھا تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 

================================= 

 أحكام الوقف

================= 

بین وزارة الأوقاف والتى یمثلھا المطعون إذ كان ما أورده الحكم المطعون فیھ بمدوناتھ أن التعاقد الحاصل 
ضدھما الأول والثانى بصفتیھما وبین من یرسو علیھ مزاد العین المراد استبدالھا یعتبر معلقاً على شرط واقف 

إن كان مرجعھ رفض المحكمة  -ھو توقیع صیغة البدل من المحكمة المختصة بحیث إذا تخلف ھذا الشرط 
یھ المزاد أو كان مرجعھ أیة أسباب أخرى مھما تنوعت أدت إلى الحیلولة دون توقیع صیغة البدل للراسى عل

بإلغاء نظام الوقف  ۱۹٥۲لسنة  ۱۸۰إیقاع ھذه الصیغة حتى ولو كان ذلك راجعاً لصدور المرسوم بقانون 
 على غیر الخیرات وخروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعیة فإن التعاقد یصبح كأن لم یكن ولا وجود لھ
منذ البدایة وھى دعامة تكفى لحمل قضائھ فإنھ یكون قد التزم صحیح القانون ویضحى تعیبھ فیما أورده من 

 أسباب أخرى لم یكن بحاجة إلیھا لتدعیم ھذا القضاء أیاً كان وجھ الرأى فیھا غیر منتج .

 ) ۱۲/۱۲/۱۹۹۰جلسة  -ق  ٥۷لسنة   ۱۸٤٦( الطعن رقم 

==================================================== 

 اثر الحوادث الطارئة

================================= 

  ٤٦٦صفحة رقم   ۱۲مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰۰٥٦الطعن رقم  

 ۱۹٦۱-۰٥-۱۱بتاریخ 
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 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

  الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                               

  ۱فقرة رقم : 

من القانون المدنى على إنھ إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن فى الوسع توقعھا  ۲/۱٤۷تنص المادة 
وترتب على حدوثھا أن تنفیذ الإلتزام التعاقدى وإن لم یصبح مستحیلا صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة 

ین مصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرھق إلى الحد فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة ب
المعقول ، و مناط تطبیق ھذا النص أن یكون الإلتزام الذى حصل الاتفاق علیھ بین المتعاقدین قائما و أن تنفیذه 
بالشروط المتفق علیھا بینھما یصبح مرھقا للمدین بسبب الحادث الطارىء أما كان الإلتزام الأصلى قد تغیر 

یمتنع تطبیقھ . فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه على أن تغییر المواصفات الخاصة بنسبة فإنھ 
الدسم والمواد الصلبة فى الألبان نتیجة القرار الوزارى الصادر فى ھذا الشأن بعد إبرام العقد وتنفیذه جزئیا 

 شابھ قصور .  یقتضى تعدیل السعر المتفق علیھ فإنھ لا یكون قد خالف القانون أو

 ) ۱۹٦۱/٥/۱۱ق ، جلسة  ۲٦لسنة  ٥٦( الطعن رقم                  

================================= 

  ٦۲۹صفحة رقم   ۱۳مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰۳٥۹الطعن رقم  

 ۱۹٦۲-۰٥-۱۰بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۱فقرة رقم : 

رخصة من  -من القانون المدنى   ۲/۱٤۷طبقاً للمادة  -تدخل القاضى إلى رد الإلتزام إلى الحد المعقول 
تقدیر ذلك منوط  القانون یجب لإستعمالھا تحقق شروط معینة أھمھا شرط الإرھاق المھدد بخسارة فادحة و

بالإعتبارات الموضوعیة بالنسبة للصفقة ذاتھا .    و لما كان الحكم المطعون فیھ قد دلل على إنتفاء ذلك 
الشرط من ظروف الصفقة و ملابستھا  و كان ما قرره فى ھذا  الشأن سائغاً مما یدخل فى السلطة التقدیریة 

جدوى من تعییب الحكم فیما قرره من جواز النزول عن الحق  لمحكمة الموضوع    و كافیاً لحمل قضائھ فإنھ لا
 فى التمسك بالظروف الطارئة لأن ما أورده الحكم فى ھذا الصدد یستقیم الحكم بدونھ .

================================= 

 ۱۱۷٤صفحة رقم   ۱۳مكتب فنى   ۲۷لسنة      ۰۲٤۰الطعن رقم  

 ۱۹٦۲-۱۲-۲۰بتاریخ 

 الظروف الطارئة      الموضوع : نظریة

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۲فقرة رقم : 

ـــ الذى ینص فى مادتھ الأولى على أنھ " إذا كان سند المستولى  ۱۹٥۳لسنة  ٤٥۲بعد صدور القانون رقم 
جل المعین للوفاء بالثمن كلھ أو بعضھ یحل و كان الأ ۱۹٥۲یولیو سنة  ۲۳لدیھ عقد بیع ثابت التاریخ قبل 
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و المشترى نصف الفرق بین ثمن المستولى علیھ من الأرض  أصلاً بعد ھذا التاریخ ، تحمل كل من البائع
المبیعة و التعویض المستحق لھ على ألا یجاوز ما یتحملھ البائع الباقى من الثمن و ذلك كلھ دون إخلال 

القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة " ـــ تطبیقاً واضحاً لنظریة الظروف بحقوق الطرفین طبقاً لأحكام 
الطارئة على عقود البیع  . و لیس صحیحاً أن المشرع بإصداره ھذا القانون قد أبقى زمام تطبیق تلك النظریة 

ح الزراعى  ـــ  على عقود البیع بین یدیھ و أنھ لم یرد حمایة عقود البیع الأخرى التى تأثرت بقانون الإصلا
كحادث طارىء  ـــ ذلك أن تدخل المشرع فى ھذه الحالة إنما قصد بھ تنظیم العلاقة بین البائع و المشترى عن 
طریق تحدید ما یجب أداؤه من ثمن الأطیان المبیعة التى أخضعت للإستیلاء علیھا طبقاً لقانون الإصلاح 

 .الزراعى حتى لا تختلف معاییر التقدیر فى شأنھا 

 ) ۱۹٦۲/۱۲/۲۰ق ، جلسة  ۲۷لسنة  ۲٤۰( الطعن رقم                   

================================= 

   ۳۷صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰۲٦۳الطعن رقم  

 ۱۹٦۳-۰۱-۰۳بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

                       الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة          

 ۱۰فقرة رقم : 

لسنة  ۱۷۸الشروط التى یتطلبھا القانون فى الحادث الطارىء قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعى رقم  
فھو بحكم كونھ قانونا یعتبر حادثا عاما كما أنھ حادث استثنائى لم یكن فى الوسع توقعھ و لا ممكنا  ۱۹٥۲

من القانون المدنى قد أطلق التعبیر عن  ۲/۱٤۷ھ تشریعا ذلك أن نص المادة دفعھ . و لایغیر من ذلك كون
ـ و ما  ۱۹٥۳لسنة  ٤٥۲الحادث فلم یقیده بأن یكون عملا أو واقعة مادیة . و النتیجة التى رتبھا القانون رقم 

 ئا   تضمنتھ مذكرتھ الإیضاحیة ـ لا یمكن تفسیرھا إلا على أساس قانون الإصلاح الزراعى ظرفا طار

================================= 

   ۳۷صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰۲٦۳الطعن رقم  

 ۱۹٦۳-۰۱-۰۳بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

 ۱۱فقرة رقم : 

قد اقتصر على إعمال أثر نظریة الحوادث الطارئة على خصوصیة  ۱۹٥۳لسنة  ٤٥۲إذا كان القانون رقم  
بعینھا وھى حالة ما إذا استولت الحكومة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى على أرض كان المستولى لدیھ قد 

لوفائھ بالثمن كلھ أو بعضھ یحل  و كان الأجل المعین ۱۹٥۲یولیة سنة  ۲۳إشتراھا بعقد بیع ثابت التاریخ قبل 
أصلا بعد ھذا التاریخ فإن تدخل المشرع فى ھذه الحالة لم یقصد بھ قصر إعمال النظریة علیھا وحده و إنما 
قصد بھ تنظیم العلاقة فیما بین البائع و المشترى على وجھ معین عن طریق تحدید ما یجب أداؤه من ثمن 

لاء حتى لا تختلف معاییر التقدیر فى شأنھا . و قد حرص القانون رقم الأطیان المبیعة التى أخضعت للاستی
على أن ینص فى نھایة المادة الأولى على أن حكمھ لا یخل بحقوق الطرفین طبقا لأحكام  ۱۹٥۳لسنة  ٤٥۲

لى القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة و من ھذه الأحكام ، حكم الظروف الطارئة . و لو كان اتجاه المشرع ا
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قصر تطبیق الحكم المذكور بالنسبة لعقود البیع المؤجل فیھ الثمن على الخصوصیة التى عالجھا فى تلك المادة 
و إلى إنفاذ حكم العقد فیما عداھا لقرر أن باقى الصفقة یخضع لحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلیة إلى ما یتبع 

 فى شأنھ . 

================================= 

   ۳۷صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰۲٦۳رقم   الطعن

 ۱۹٦۳-۰۱-۰۳بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

 ۱۲فقرة رقم : 

لایكفى فى نفى قیام شرط الإرھاق ـ كشرط لتطبیق نظریة الحوادث الطارئة ـ القول بأن قانون الإصلاح  
الزراعى لیس سببا فى ھبوط ثمن الأطیان و أنما یرجع ذلك إلى إنخفاض أسعار القطن ذلك أنھ علاوة على أن 

قد ترتب على صدور قانون بأنھ  ۱۹٥۳لسنة  ٤٥۲المشرع قد قرر فى مذكرتھ الإیضاحیة للقانون رقم 
الإصلاح الزراعى إنخفاض أثمان الأراضى الزراعیة و تحدید قیمتھا الإیجاریة ، فإنھ یجب أن ینظر عند تقریر 
الإرھاق إلى الصفقة التى أبرم فى شأنھا العقد مثار النزاع مما یتعین معھ على المحكمة أن تبحث أثر ھذا 

 . القانون على ذات الصفقة محل التعاقد 

 )          ۱۹٦۳/۱/۳ق ، جلسة  ۲٦سنة  ۲٦۳( الطعن رقم                    

================================= 

   ۳۷صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰۲٦۳الطعن رقم  

 ۱۹٦۳-۰۱-۰۳بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

                               الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة  

  ۷فقرة رقم : 

من القانون المدنى على أنھ " . . . إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن فى الوسع  ۲/۱٤۷تنص المادة  
توقعھا و ترتب على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام التعاقدى و إن لم یصبح مستحیلا صار مرھقا للمدین بحیث 

جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرھق  یھدده بخسارة فادحة
إلى الحد المعقول . . . " و إذ یبین من ھذا النص أن المشرع قد أطلق التعبیر بالالتزام التعاقدى دون أن 

ظریة الحوادث الطارئة یخصص نوعا من الالتزام التعاقدى بعینھ و إنما أورد النص عاما بحیث یتسع لتطبیق ن
على جمیع العقود التى یفصل بین إبرامھا وبین تنفیذھا فترة من الزمن یطرأ خلالھا حادث استثنائى عام غیر 
متوقع یؤدى إلى جعل تنفیذ الالتزام مرھقا للمدین فإن ھذه النظریة تنطبق على عقود المدة ذات التنفیذ 

لفوریة التى یتفق فیھا على أجل لاحق لتنفیذ بعض التزامات المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود ا
العاقدین لتحقق حكمة التشریع فى الحالتین و ھى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادى للعقد فى الفترة ما 
بین إبرامھ و تنفیذه نتیجة للظروف الاستثنائیة التى طرأت خلال ھذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدین 

ا من تنفیذ التزامھ دون إرھاق كبیر و ھذا الإرھاق كما یحدث فى الالتزامات التى تنفذ بصفة دوریة أو تمكین
مستمرة یحدث كذلك فى الالتزامات المؤجلة التنفیذ على أنھ یشترط لتطبیق نظریة الحوادث الطارئة الا یكون 
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طأ المدین إذ لایجوز لھ أن یستفید فى ھذه تراخى تنفیذ الالتزام إلى مابعد وقوع الحادث الطارىء راجعا إلى خ
الحالة من تقصیره ، كما أن ھذه النظریة لا تنطبق على " عقود الغرر " إذ أنھا تعرض ـ بطبیعتھا ـ العاقدین 

 لاحتمال كسب كبیر أو خسارة فادحة . 

================================= 

   ۳۷رقم  صفحة  ۱٤مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰۲٦۳الطعن رقم  

 ۱۹٦۳-۰۱-۰۳بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۸فقرة رقم : 

لاینال من تطبیق نظریة الحوادث الطارئة على عقود البیع التى یكون فیھا الثمن كلھ أو بعضھ مؤجلا القول 
فع الثمن قصد بھ التیسیر على المشترى فلا ینبغى أن یضار بھ البائع ذلك أن الأجل شرط من بأن إرجاء د

شروط التعاقد على الصفقة أصلا لولاه لما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق علیھ فیھ فلا یعتبر والحال 
 كذلك تأجیل تنفیذ التزام المشترى بدفع الثمن تفضلا من البائع . 

================================= 

   ۳۷صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰۲٦۳الطعن رقم  

 ۱۹٦۳-۰۱-۰۳بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۹فقرة رقم : 

من القانون المدنى على عقود البیع التى یكون فیھا الثمن مؤجلا أو مقسطا لا  ۲/۱٤۷تطبیق حكم المادة 
یحول دون إعمال الجزاء المنصوص علیھ فیھا ـ و ھو رد الالتزام الى الحد المعقول ـ على الوجھ الذى یتطلبھ 

قساط التى یثبت لھ أن أداء المشترى لھا قد القانون ذلك أن القاضى لایعمل ھذا الجزاء إلا بنسبة للقسط أو الأ
أصبح بسبب وقوع الحادث الطارىء غیر المتوقع مرھقا لھ بحیث یھدده بخسارة فادحة أما باقى الأقساط 
المستقبلة فإن القاضى لا یعمل فى شأنھا ھذا الجزاء إذا تبین أن ھناك احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند 

 قساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حیث التأثر بالظروف الطارئة . استحقاقھا ویكون شأن الأ

================================= 

  ۳٤۷صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى   ۲۸لسنة      ۰۲٥۹الطعن رقم  

 ۱۹٦۳-۰۳-۲۱بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

                             الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة    
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  ۱فقرة رقم : 

من القانون المدنى ـ أن تكون الالتزامات المتبادلة  ۱٤۷لا یشترط ـ فى تطبیق الفقرة الثانیة من المادة 
متراخیة التنفیذ على وجھ التقابل إلى ما بعد الحادث الطارىء بل یكفى وجود التزام على أحد العاقدین متراخى 

ا بعد الحادث الطارىء ثم صار مرھقا للمدین ، دون ما اعتبار بكون الالتزام المقابل قد تم تنفیذه التنفیذ إلى م
 أو كان متراخیا كذلك . 

================================= 

  ۳٤۷صفحة رقم   ۱٤مكتب فنى   ۲۸لسنة      ۰۲٥۹الطعن رقم  

 ۱۹٦۳-۰۳-۲۱بتاریخ 

   الموضوع : نظریة الظروف الطارئة   

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۲فقرة رقم : 

من القانون المدنى یستلزم فى الإرھاق الذى یصیب المدین فى تنفیذ التزامھ من  ۲/۱٤۷لما كان نص المادة 
رة المألوفة فى التعامل لا جراء الحادث الطارىء ـ أن یكون من شأنھ تھدید المدین بخسارة فادحة فإن الخسا

یعتد بھا . فإذا كان الحكم المطعون فیھ إذ قضى بتخفیض ثمن الأطیان المبیعة ، لم یلق بالا إلى مادفع بھ 
الطاعن من أن ھبوط أسعار الأطیان الزراعیة موضوع الطعن لایجعل التزام المدین مرھقا ومھددا بخسارة 

فة و التفاوت المعتاد فى الاسعار ، فإنھ یكون قد أغفل البحث فى دفاع فادحة بل یعتبر من قبیل الخسارة المألو
جوھرى لو ثبت لتغیر بھ وجھ الرأى فى الدعوى ، و یكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابھ بما یستوجب 

 نقضھ . 

 ) ۱۹٦۳/۳/۲۱ق ، جلسة  ۲۸سنة  ۲٥۹( الطعن رقم                      

================================= 

  ٤۰۹صفحة رقم   ۱٥مكتب فنى   ۲۹لسنة      ۰۳٦۸الطعن رقم  

 ۱۹٦٤-۰۳-۲٦بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۱فقرة رقم : 

مدنى إلى أنھ لم یترتب على قانون الإصلاح  ۲/۱٤۷اق الذى تتطلبھ المادة لا یجوز الاستناد فى نفى الإرھ
الزراعى إنخفاض فى أثمان الأراضى التى لم یجر الاستیلاء علیھا ذلك أن المشرع قد أقر فى المذكرة 

لسنة  ۱۷۸بأنھ ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم  ۱۹٥۳لسنة  ٤٥۲الإیضاحیة للقانون رقم 
نخفاض أثمان الأراضى الزراعیة عامة ، كما أقرت بذلك وزارة المالیة فى المذكرة المقدمة منھا إلى ا ۱۹٥۲

 .  ۱۹٥۳من أغسطس سنة  ۱۱مجلس الوزراء و التى وافق علیھا المجلس بجلستھ المنعقدة فى 

================================= 

  ٤۰۹صفحة رقم   ۱٥مكتب فنى   ۲۹لسنة      ۰۳٦۸الطعن رقم  
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 ۱۹٦٤-۰۳-۲٦بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۲فقرة رقم : 

ذات الصفقة التى أبرم بشأنھا العقد یجب أن ینظر عند تقدیر الإرھاق الذى ترتب على الحادث الطارىء إلى 
مثار النزاع . ومن ثم فإنھ لتقدیر ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إرھاق للمدین 

من القانون المدنى یتعین على المحكمة أن  ۱٤۷بالمعنى الذى یتطلبھ القانون فى الفقرة الثانیة من المادة 
صفقة محل التعاقد وتتبین ما إذا كان قد انخفض ثمن ھذه الصفقة نتیجة صدور تبحث أثر ھذا القانون على ال

من إرھاق للمدین إذ  -فى حالة تحقق حصولھ  -القانون المذكور أو لم ینخفض و مدى ما سببھ ھذا الانخفاض 
تھدیده  یشترط فى الإرھاق الذى یصیب المدین فى تنفیذ إلتزامھ من جراء الحادث الطارىء أن یكون من شأنھ

 بخسارة فادحة ، ولذلك فإن الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة . 

================================= 

  ٤۰۹صفحة رقم   ۱٥مكتب فنى   ۲۹لسنة      ۰۳٦۸الطعن رقم  

 ۱۹٦٤-۰۳-۲٦بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 ي : اثر الحوادث الطارئة                               الموضوع الفرع 

  ۳فقرة رقم : 

صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح بعض التسھیلات لمشترى أراضى الحكومة لا یمنع من إفادة المشترى 
لم یجد من القانون المدنى على حالتھ إذا ما ثبت أن ھذا التیسیر  ۱٤۷من تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة 

 فى رد إلتزامھ المرھق إلى الحد المعقول . 

================================= 

  ٤۰۹صفحة رقم   ۱٥مكتب فنى   ۲۹لسنة      ۰۳٦۸الطعن رقم  

 ۱۹٦٤-۰۳-۲٦بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

     الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                            

  ٤فقرة رقم : 

من القانون المدنى على عقود البیع التى یكون فیھا الثمن  ۱٤۷فى حالة إعمال حكم الفقرة الثانیة من المادة 
مقسطا یجب على القاضى ألا یعمل الجزاء المنصوص علیھ فى ھذه الفقرة إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى 

بب وقوع الطارىء غیر المتوقع مرھقا لھ بحیث یھدده بخسارة یثبت لھ أن أداء المشترى لھا قد أصبح بس
فادحة ، أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا یعمل فى شأنھا ھذا الجزاء إذا تبین أن ھناك إحتمالا لزوال 
أثر ھذا الطارىء عند استحقاقھا ویكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حیث التأثر 
بالظروف الطارئة ، كما انھ لا یجوز إعمال حكم الظروف الطارئة على الأقساط التى یكون قد حلت قبل وقوع 
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الحادث الطارىء وقصر المدین فى الوفاء بھا حتى وقع الحادث ، ذلك أنھ یشترط لتطبیق النظریة ألا یكون 
 أ المدین . تراخى تنفیذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارىء راجعا إلى خط

 ) ۱۹٦٤/۳/۲٦ق ، جلسة  ۲۹لسنة  ۳٦۸( الطعن رقم                 

================================= 

  ۱۹۱صفحة رقم   ۱٦مكتب فنى   ۳۰لسنة      ۰۲٤۸الطعن رقم  

 ۱۹٦٥-۰۲-۱۸بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

                              الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة   

  ۲فقرة رقم : 

حادثاً  -على ماجرى بھ قضاء محكمة النقض  -یعتبر  ۱۹٥۲لسنة  ۱۷۸قانون الإصلاح الزراعى رقم 
من القانون المدنى ، ذلك أن الشروط  التى یتطلبھا  ۱٤۷إستثنائیاً عاماً فى مدلول الفقرة الثانیة من الماده 

الذكر فھو بحكم كونھ قانوناً یعتبر القانون فى الحادث الطارىء قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعى سالف 
حادثاً إستثنائیاً عاماً لم یكن فى الوسع توقعھ ولا ممكنا دفعھ ، ولا یغیر من إعتباره كذلك كونھ تشریعاً ، لأن 

مدنى قد أطلق فى التعبیر عن الحادث فلم یقیده بأن یكون عملاً أو واقعة  ۱٤۷نص الفقره الثانیھ من الماده 
 مادیة . 

 ) ۱۹٦٥/۲/۱۸ق، جلسة ۳۰لسنة  ۲٤۸( الطعن رقم                     

================================= 

  ۲۸۷صفحة رقم   ۱۷مكتب فنى   ۳۱لسنة      ۰۱۱۷الطعن رقم  

 ۱۹٦٦-۰۲-۱٥بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۳فقرة رقم : 

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض إعمال نظریة الحوادث الطارئة على أن عقود بیع القطن الآجلة " 
لى المتعاقد أن الكونتراتات " تقوم بطبیعتھا على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنھ یتعین ع

یتوقع فیھا جمیع الإحتمالات والحوادث الطارئة التى قد تؤثر فى إلتزامھ سواء كانت متوقعة أو غیر متوقعة 
فإنھ لا یكون قد خالف صحیح القانون ویحمل الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان العقد لإنطوائھ على مقامرة 

ض أحد المتعاقدین لخسارة جسیمة أو مكسب كبیر فإنھ لا یجوز ذلك أنھ مادام العقد بطبیعتھ من شأنھ أن یعر
إبطالھ لمجرد إنطوائھ على المقامرة أو المضاربة كما لا یجوز إعمال نظریة الحوادث الطارئة فى شأنھ لأن 

 المتعاقد یعلم سلفاً أنھ یتعاقد بعقد إحتمالى مبناه فكرة المخاطرة .

================================= 

 ۱٥٥۱صفحة رقم   ۱۹مكتب فنى   ۳٤لسنة      ۰۱۹۰طعن رقم  ال
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 ۱۹٦۸-۱۲-۱۹بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۳فقرة رقم : 

ا تخلف أحد ھذین الشرطین إنتفت عن یشترط لإعتبار الحادث قوة قاھرة عدم إمكان توقعھ و إستحالة دفعھ فإذ
و لا یلزم لإعتباره ممكن التوقع أن یقع وفقا للمألوف من الأمور بل یكفى لذلك أن  -الحادث صفة القوة القاھرة 

تشیر الظروف و الملابسات إلى إحتمال حصولھ و لا یشترط أن یكون المدین قد علم بھذه الظروف إذا كانت لا 
قظة و التبصر لان عدم إمكان التوقع اللأزم لتوفر القوة القاھرة یجب أن یكون تخفى على شخص شدید الی

مطلقاً لا نسبیاً فالمعیار فى ھذه الحالة موضوعى لا ذاتى . فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد إستخلص بأسباب 
الإمكان توقعھ  سائغة أن الإنخفاض فى منسوب النھر الذى وصفھ الطاعن " الناقل " بأنھ قوة قاھرة كان فى

لأنھ لم یكن فجائیا و إنما كان تدریجیا و ظھرت بوادره قبل یوم الحادث فإن ما سجلھ الحكم عن إمكان توقع 
 الإنخفاض فى منسوب النھر یكفى بذاتھ لنفى وصف القوة القاھرة عنھ . 

================================= 

 ۱٥۲۱فحة رقم ص  ۱۹مكتب فنى   ۳٤لسنة      ۰٤۷٥الطعن رقم  

 ۱۹٦۸-۱۲-۱۲بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۱فقرة رقم : 

من التقنین المدنى رخصة من القانون یجب  ۱٤۷تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول طبقا للمادة 
تحقق شروط معینة أھماھا شرط الإرھاق المھدد بخسارة فادحة ، و تقدیر مدى الإرھاق الذى  لإستعمالھا

أصاب المدین من جراء الحادث الطارىء ھو مما یدخل فى السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع و مناط ھذا 
 .  الإرھاق الإعتبارات الموضوعیة بالنسبة للصفقة ذاتھا لا الظروف المتعلقة بشخص المدین

 )  ۱۹٦۸/۱۲/۱۲ق ، جلسة  ۳٤لسنة  ٤۷٥( الطعن رقم                  

================================= 

  ۷۸۷صفحة رقم   ۲۱مكتب فنى   ۳٥لسنة      ۰٥۳۲الطعن رقم  

 ۱۹۷۰-۰٥-۰٥بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۳فقرة رقم : 

أنھ یشترط فى الحادث  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -من القانون المدنى  ۲/۱٤۷مفاد نص الماده 
عن المألوف و نادر  الطارىء من حیث طبیعتھ أن یكون حادثاً إستثنائیاً عاماً ، غیر ممكن توقعھ و یخرج



 

 75الصفحة 
 

الوقوع ، و یكون الحادث الإستثثنائى عاما إذا إنصرف أثره إلى عدد كبیر من الناس ، و إذ لم یتناول قانون 
أمر تخفیض  ۱۹٥۲سبتمبر سنة  ۹بنصوصھ التى صدر بھا فى  ۱۹٥۲لسنة  ۱۷۸الإصلاح الزراعى رقم 

فیھ لم یبین الأسباب التى إستند إلیھا فى إعتبار  المساحة التى تزرع محاصیل معینة ، و كان الحكم المطعون
تخفیض المساحة التى تزرع قصبا حادثا إستثنائیا عاما یجیز للقضاء التدخل تبعاً للظروف و بعد الموازن یبین 
مصلحة الطرفین لرد الإلتزام المرھق إلى الحد المعقول ، فإن الحكم یكون معیبا بالخطأ فى تطبیق القانون و 

 فى التسبیب. القصور 

================================= 

  ۷۸۷صفحة رقم   ۲۱مكتب فنى   ۳٥لسنة      ۰٥۳۲الطعن رقم  

 ۱۹۷۰-۰٥-۰٥بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ٤فقرة رقم : 

من القانون المدنى و ما ورد فى الأعمال التحضیریة بشأنھ أنھ متى  ۱٤۷لثانیة من المادة مفاد نص الفقرة ا
توافرت الشروط التى یتطلبھا القانون فى الحادث الطارىء ، فإن للقاضى سلطة تعدیل العقد برد الإلتزام الذى 

طریق المناسب لمعالجة فى حدود سلطتھ التقدیریة ال -صار مرھقا إلى الحد المعقول ، و ھو حین یختار 
الموقف الذى یواجھة ، لا یرفع كل خسارة عن عاتق المدین و یجعلھا على الدائن وحده ، لكنھ یحد من فداحة 
ھذه الخسارة التى ستصیب المدین ، و یصل بھا إلى الحد المعقول بتحمیل المدین الخسارة المألوفھ التى كان 

ما یزید على ذلك من خسارة غیر مألوفھ على المتعاقدین ، و ذلك یمكن توقعھا عاده وقت التعاقد ، و یقسم 
 مراعاة للموازنة بین مصلحة كل منھما . 

 ۱۹۷ق ، جلسة  ۳٥لسنة  ۲۳٥( الطعن رقم                       

================================= 

 ۱۲۱٦صفحة رقم   ۲۱مكتب فنى   ۳٦لسنة      ۰۱٤٥الطعن رقم  

 ۱۹۷۰-۱۲-۱۰بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ٥فقرة رقم : 

یشترط فى القوة القاھرة التى ینقضى بھا إلتزام المدین أن یكون أمرا لا قبل للمدین بدفعھ أو التحرز منھ ، و 
یترتب علیھ إستحالة تنفیذ الإلتزام إستحالة مطلقة ، و إذ كان الحكم قد إستخلص عدم إستحالة تنفیذ إلتزام 

لم یقض بتأمیم مخازن  ۱۹٦۰سنھ  ۲۱۲رقم  الشركة بدفع الفوائد مما أورده فى أسبابھ من أن القانون
الأدویة و المستلزمات الطبیة ، و إنما قرر الإستیلاء فقط على ما یوجد لدیھا من ھذه المواد ، و ترك لأصحاب 
ھذه المخازن حق التصرف فى أموالھم الآخرى دون قید ، فإن ذلك یكون إستخلاصا سائغا و لا مخالفة فیھ 

 للقانون . 

 )  ۱۹۷۰/۱۲/۱۰ق ، جلسة  ۳٦لسنة  ۱٤٥( الطعن رقم                
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================================= 

 ۱۱٤۸صفحة رقم   ۲۱مكتب فنى   ۳٦لسنة      ۰۱۹۹الطعن رقم  

 ۱۹۷۰-۱۱-۲٤بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

        الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                         

  ۳فقرة رقم : 

من القانون المدنى أنھ إذا حدث بعد صدور العقد حوادث إستثنائیة   ٤/٦٥۸و  ۲/۱٤۷مفاد نص المادتین 
عامة یترتب علیھا ارتفاع أسعار المواد الأولیة أو أجور العمال أو زیادة تكالیف العمل  ، و كان ذلك بسبب 

ب علیھ أن أصبح تنفیذ التعاقد مرھقا ، فإنھ یكون للقاضى و حادث إستثنائى غیر متوقع عند التعاقد و ترت
بصفھ خاصة فى عقد المقاولة ، فسخ ھذا العقد أو زیادة أجر المقاول المتفق علیھ بما یؤدى إلى رد الإلتزام 

 المرھق إلى الحد المعقول . 

================================= 

 ۱۳۲۰صفحة رقم   ۲٤مكتب فنى   ۳۷لسنة      ۰۱٤۲الطعن رقم  

 ۱۹۷۳-۱۲-۲۰بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۳فقرة رقم : 

من القانون المدنى القاضى رخصة یجریھا عند توافر شروط معینة و تقتصر سلطتھ  ۲/۱٤۷تعطى المادة 
رد الإلتزام التعاقدى الذى لم یتم تنفیذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفیذه مرھقاً للمدین دون أن بشأنھا على 

 یكون لھ فسخ العقد أو إعفاء المدین من إلتزامھ القائم أو إلزام الدائن برد ما إستوفاه منھ . 

================================= 

 ۱۳۲۰صفحة رقم   ۲٤مكتب فنى   ۳۷لسنة      ۰۱٤۲الطعن رقم  

 ۱۹۷۳-۱۲-۲۰بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ٤فقرة رقم : 

من القانون المدنى  ۲/۱٤۷لا یترتب على الأخذ بنظریة الظروف الطارئة و أثرھا على العقد كما حددتھا المادة 
ن یرفع القاضى عن المدین كل ما لحق بھ من إرھاق و یلقى بھ على كاھل الدائن وحده ، بل علیھ أن یرد أ

الإلتزام المرھق إلى الحد المعقول ، و ذلك بتحمیل المدین الخسارة المألوفة التى كان یمكن توقعھا عادة وقت 



 

 77الصفحة 
 

تعاقدین ، مراعیاً فى ذلك كافة الظروف و التعاقد ، و یقسم ما یزید على ذلك من خسارة غیر مألوفة بین الم
 الموازنة بین مصلحة كل منھما ، و من ثم فلا یجوز إعفاء المدین من إلتزامھ إعفاء تاماً . 

================================= 

  ۷۹۹صفحة رقم   ۲٤مكتب فنى   ۳۸لسنة      ۰۲۱۱الطعن رقم  

 ۱۹۷۳-۰٥-۲۲بتاریخ 

 الطارئة     الموضوع : نظریة الظروف 

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ٤فقرة رقم : 

توافرت فیھ الشروط التى یتطلبھا القانون فى الحادث الطارئ  ۱۹٥۲لسنة  ۱۷۸قانون الإصلاح الزراعى رقم 
حادثاً عاماً و إستثنائیاً لم یكن فى  - و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة -، فھو بحكم كونھ قانوناً یعتبر 

من القانون  ۲/۱٤۷الوسع توقعھ و لا ممكناً دفعھ ، و لا یغیر من ذلك كونھ تشریعیاً ذلك أن نص المادة 
المدنى قد أطلق التعبیر عن الحادث فلم یقیده بأن یكون عملاً أو واقعة مادیة ، كما أنھ لا یغیر من تطبیق ھذه 

و قد إشترط فیھ تقسیط الثمن بأن لا تنطبق علیھ أحكامھا ، إذ أن نظریة  -موضوع التداعى  -المادة أن البیع 
الحوادث الطارئة تنطبق على عقود البیع التى یكون الثمن كلھ أو بعضھ مؤجلاً أو مقسطاً ، ذلك أن تطبیق حكم 

لیھ فیھا و ھو رد الإلتزام من القانون المدنى علیھا لا یحول دون إعمال الجزاء المنصوص ع ۲/۱٤۷المادة 
إلى الحد المعقول على الوجھ الذى یتطلبھ القانون ، لأن القاضى لا یعمل ھذا الجزاء إلا بالنسبة للقسط أو 
الأقساط التى یثبت لھ أن أداء المشترى لھا قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غیر المتوقع مرھقاً لھ بحیث 

الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا یعمل فى شأنھا ھذا الجزاء إذا تبین أن ھناك یھدده بخسارة فادحة ، أما باقى 
إحتمالاً بزوال أثر ذلك الحادث عند إستحقاقھا ، و یكون شأن الأقساط فى ذلك الأداءات فى عقود المدة من 

 حیث التأثر بالظروف الطارئة .

 ) ۱۹۷۳/٥/۲۲ق ، جلسة  ۳۸لسنة  ۲۱۱( رقم الطعن                     

================================= 

 ۱۱٦۳صفحة رقم   ۲٦مكتب فنى   ۳۹لسنة      ۰٥۰۲الطعن رقم  

 ۱۹۷٥-۰٦-۰۹بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۱فقرة رقم : 

من القانون المدنى یستلزم فى الإرھاق الذى یصیب المدین فى تنفیذ إلتزامھ من جراء  ۲/۱٤۷نص المادة 
الحادث الطارىء ، أن یكون من شأنھ تھدید المدین بخسارة فادحة ، و من ثم فإن الخسارة المألوفة فى التعامل 

ف الطارئة . و إذ كان الثابت أن لا تكفى لإعمال حكم الظرو -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -
الطاعنین قد تمسكوا فى مذكرتھم المقدمة أمام محكمة الإستئناف بأن الفارق بین ثمن الفدان من الأطیان 

ج ، و بین ثمنھ حسب تقدیر الخبیر بعد صدور قانون الإصلاح  ٦۰۰المبیعة الثابت فى عقد البیع و ھو 
یجعل تنفیذ إلتزام المطعون ضدھم مرھقاً یجاوز حدود السعة ، ج ، لیس من شأنھ أن ٤٥۰الزراعى ، و ھو 

لأن ھذا الفارق یعتبر من قبیل الخسارة المألوفة و التفاوت المعتاد فى الأسعار مما لا یسوغ معھ تعدیل الإلتزام 
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یتصل إستناداً لنظریة الظروف الطارئة ، و كان الحكم المطعون فیھ قد أغفل بحث ھذا الدفاع الجوھرى الذى 
بشرط أساسى من شروط إعمال حكم الظروف الطارئة ، مكتفیاً فى ذلك بالإحالة على الحكم السابق صدوره 
بندب الخبیر ، و الذى لم یتعرض بدوره لھذا الدفاع ، أو یقطع بتوافر شروط الإرھاق ، بل بندب الخبیر لیتسنى 

 بقصور یبطلھ .لھ تقدیر مدى توافره ، فإن الحكم المطعون فیھ یكون مشوباً 

================================= 

  ٥۱٥صفحة رقم   ۲٦مكتب فنى   ٤۰لسنة      ۰۰٥۸الطعن رقم  

 ۱۹۷٦-۰۳-۰٤بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۲فقرة رقم : 

أنھ یشترط فى الحادث  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -من القانون المدنى  ۲/۱٤۷مفاد نص المادة 
الطارىء أن یكون حادثاً إستثنائیاً عاماً غیر ممكن توقعھ و یخرج عن المألوف و نادر الوقوع ، و یكون 

عار فى توافر ما إشترطھ النص فى الحادث الطارىء عاماً إذا إنصرف أثره إلى عدد كبیر من الناس و المی
وصف الحوادث المشار إلیھا من أنھا تلك التى لم یكن فى الوسع توقعھا ھو ألا یكون فى مقدور الشخص 
العادى أن یتوقع حصولھا لو وجد فى ظروف ذلك المدین وقت التعاقد بصرف النظر عما إذا كان ھذا المدین قد 

تقدیر ھذا الأمر ھو مما یدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع متى أقام توقع حصولھا فعلاً أم لم یتوقعھ ، و 
 قضاءه على أسباب سائغة . 

================================= 

  ٦۰۰صفحة رقم   ۲۸مكتب فنى   ٤۳لسنة      ۰٥۸۰الطعن رقم  

 ۱۹۷۷-۰۳-۰۱بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 حوادث الطارئة                               الموضوع الفرعي : اثر ال 

  ۱فقرة رقم : 

من القانون المدنى لإجابھ المدین إلى طلب رد إلتزامھ بسبب وقوع  ۱٤۷تشترط الفقرة الثانیة من المادة 
حوادث إستثنائیة عامة إلى الحد الذى یجعل تنفیذ ھذا الإلتزام غیر مرھق لھ ، أن تكون ھذه الحوادث عامة 

متوقعة الحصول وقت التعاقد ، و البحث فیما إذا كان الحادث غیر عام و بما فى وسع الشخص العادى أن  غیر
یتوقعھ أو أنھ من الحوادث العامة الطارئة الغیر متوقعة ھو مما یدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام 

فیھ قد أعتبر تخفیض المساحة التى یقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتھى إلیھ ، و لما كان الحكم المطعون 
% حادثاً إستثنائیاً عاماً من شأنھ تخفیض الریع و یبرر تخفیض ٤۰إلى  -بالأطیان المبیعة  -تزرع قصبا 

 الثمن ، و أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتیجة التى إنتھى إلیھا فإن النعى یكون فى غیر محلھ . 

================================= 

  ٦۰۰صفحة رقم   ۲۸مكتب فنى   ٤۳لسنة      ۰٥۸۰الطعن رقم  
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 ۱۹۷۷-۰۳-۰۱بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۲فقرة رقم : 

من القانون المدنى رخصة من القانون  ۲/۱٤۷ة إن تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول طبقاً للماد
یجب لإستعمالھا تحقق شروط معینة أھمھا شرط الإرھاق المھدد بخسارة فادحة و تقدیر مدى الإرھاق الذى 
أصاب المدین من جراء الحادث الطارىء ھو مما یدخل فى السلطة التقدیریة لقاضى الموضوع ، و مناط ھذا 

یة بالنسبة للصفقة ذاتھا لا الظروف المتعلقة بشخص المدین ، و إذ كان الحكم الإرھاق الإعتبارات الموضوع
المطعون فیھ قد إستخلص توافر الإرھاق من ظروف الصفقة و ملابساتھا و من أن ما طرأ على إنخفاض 
 القیمة الإیجاره للفدان بالإضافھ إلى خفض المساحة التى تزرع قصباً و ما ترتب على ذلك من ھبوط الریع
السنوى للأطیان المبیعة ھو من قبیل الخسارة التى ترھق كاھل المشتریین إرھاقاً یجاوز حد السلعة ، لما كان 
ذلك و كان ما أورده الحكم فى ھذا الشأن سائغاً و یدخل فى السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع فإن النعى 

 یكون فى غیر محلھ .  -مألوفة بأن الخسارة التى لحقت بالمشتریین ھى خسارة ضئیلة و  -علیھ 

================================= 

  ٦۰۰صفحة رقم   ۲۸مكتب فنى   ٤۳لسنة      ۰٥۸۰الطعن رقم  

 ۱۹۷۷-۰۳-۰۱بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                                

  ۳فقرة رقم : 

من القانون المدنى أنھ متى توافرت الشروط التى یتطلبھا القانون فى  ۱٤۷مفاد نص الفقرة الثانیة من المادة 
الحادث الطارىء فإن للقاضى سلطة تعدیل العقد برد الإلتزام الذى صار مرھقاً إلى الحد المعقول ، و ھو حین 

موقف الذى یواجھھ لا یرفع كل خسارة عن عاتق یختار فى حدود سلطتة التقدیریة الطریق المناسب لمعالجة ال
المدین و یحملھا للدائن وحده ، لكنھ یحد من فداحة ھذه الخسارة التى ستصیب المدین و یصل بھا إلى الحد 
المعقول بتحمیل المدین الخسارة المألوفھ التى كان یمكن توقعھا عادة وقت التعاقد ، و یقسم ما یزید على ذلك 

لوفھ بین المتعاقدین بالسویة فیما بینھما بإعتبار أن ذلك أقسط فى مراعاة الموازنة بین من خسارة غیر مأ
و على ما أفصحت عنھ الأعمال  -مصلحة كل منھما بغض النظر عن الظروف الذاتیة للمدین ، لأن المشرع 

ار ذاتى أو شخصى أضفى على نظریة الحوادث الطارئھ صیغة مادیة و لم یأخذ فیھا بمعی -التحضیریة للقانون 
 و إنما جعل معیارھا موضوعیاً . 

 ) ۱۹۷۷/۳/۱ق ، جلسة  ٤۳لسنة  ٥۸۰( الطعن رقم                   

================================= 

  ۸۳۳صفحة رقم   ٤۱مكتب فنى   ٥٦لسنة      ۱۲۹۷الطعن رقم  

 ۱۹۹۰-۱۱-۲۹بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     
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 موضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة                               ال 

  ٤فقرة رقم : 

و على ما جرى بھ قضاء ھذه  -من القانون المدنى  ۱٤۷قوام نظریة الظروف الطارئة فى معنى المادة 
ى توافر ھذا المحكمة ھو أن یكون الحادث إستثنائیاً و غیر متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد ، و المعیار ف

الشرط معیار مجرد مناطھ ألا یكون فى مقدور الشخص أن یتوقع حصولھ لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد 
 ، دون ما إعتداد بما وقر فى ذھن ھذا المدین بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعھ . 

================================= 

 اثر توقع المدین للحادث الطارئ

================================= 

 ۱۱۹۳صفحة رقم   ۲۰مكتب فنى   ۳٥لسنة      ۰۳۱۷الطعن رقم  

 ۱۹٦۹-۱۱-۱۱بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر توقع المدین للحادث الطارئ                      

  ۱فقرة رقم : 

المدنى لإجابة المدین إلى طلب رد إلتزامھ بسبب وقوع حوادث إستثنائیة  من القانون ۲/۱٤۷تشترط المادة 
عامة إلى الحد الذى یجعل تنفیذ ھذا الإلتزام غیر مرھق ، أن تكون ھذه الحوادث غیر متوقعة الحصول وقت 

كون فى مقدور ھو ألا ی -طبقاً لما جرت بھ عبارة المادة سالفة الذكر  -التعاقد ، و المعیار فى توافر ھذا الشرط 
الشخص العادى أن یتوقع حصولھا و لو وجد فى ظروف ذلك المدین وقت التعاقد ، بصرف النظر عما إذا كان 

 ھذا المدین قد توقع حصولھا فعلا أم لم یتوقعھ .

================================= 

 ۱۱۹۳صفحة رقم   ۲۰مكتب فنى   ۳٥لسنة      ۰۳۱۷الطعن رقم  

 ۱۹٦۹-۱۱-۱۱بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : اثر توقع المدین للحادث الطارئ                      

  ۲فقرة رقم : 

البحث فیما إذا كان الحادث مما فى وسع الشخص العادى أن یتوقعھ أو أنھ من الحوادث الطارئة الغیر متوقعة 
، ھو مما یدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام یقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتھى إلیھ ، و إذ نفى 

بتخفیض أجرة الأماكن ، و كان  ۱۹٦۱لسنة  ۱٦۸الحكم لأسباب سائغة عنصر المفاجأة فى صدور القانون 
تخفیض إیجار المساكن بالقوانین السابقة التى أبرم الإتفاق بین الطرفین فى ظلھا ، ینفى عنصر المفاجأة لدى 
الشخص العادى من صدور القوانین المماثلة اللأحقة ، بإعتبار أن ھذه القوانین جمیعھا تقوم على الحفاظ على 

فى الحصول على الثمرة المشروعة من تأجیر عقاره و مصلحة المستأجر فى أن التوازن بین مصلحة المؤجر 
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لسنة  ۷یتوقى سوء الإستغلال الذى قد یتمسك بھ المؤجر ضده " و ھو ما یصدق أیضا على القانون رقم 
 " فإن الحكم لا یكون قد شابھ فساد فى الإستدلال أو قصور . ۱۹٦٥

================================= 

 قوة القاھرةال

================================= 

  ۷۳۸صفحة رقم   ۰٤مكتب فنى   ۲۰لسنة      ۰۲٥۸الطعن رقم  

 ۱۹٥۳-۰۳-۲٦بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : القوة القاھرة                                      

  ۱فقرة رقم : 

إذا كان الحكم بعد أن إستظھر الشروط الواجب توافرھا لإعتبار الحادث قوة قاھرة قرر أن صدور الأمر الإدارى 
بالإستیلاء على الشركة  ۱۹٤۱من ینایر سنة  ۸الصادر فى  ۱۰الواجب التنفیذ وھو القرارالوزارى رقم 

بالأجرة المستحقة علیھا فى المدة التى المطعون علیھا وجمیع موجوداتھا و أموالھا ھو الذى حال دون وفائھا 
 ۱٥۹إستولت فیھا السلطة العسكریة البریطانیة على جمیع مصانعھا وأموالھا بمقتضى الأمر العسكرى رقم 

، و إعتبر ھذا الحادث عملاً من أعمال السلطان التى لھا حكم القوة  ۱۹٤۱من یولیو سنة  ۱٥الصادر فى 
الأمر جعل وفاء الشركة بالتزاماتھا مستحیلاً ولیس مرھقاً أو عسیراً فحسب القاھرة ، و انھ كان من شأن ھذا 

 للإعتبارات المسوغة التى ساقھا ، فإنھ لایكون قد خالف القانون أو شابھ القصور . 

================================= 

 ۱۰۲۲صفحة رقم   ۰۷مكتب فنى   ۲۳لسنة      ۰۰۲٦الطعن رقم  

 ۱۹٥٦-۱۲-۲۷بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : القوة القاھرة                                      

  ۳فقرة رقم : 

تقریر ما إذا كانت الواقعة المدعى بھا تعتبر قوة قاھرة ھو تقدیر موضوعى تملكھ محكمة الموضوع فى حدود 
 على أسباب سائغة .  سلطتھا التقدیریة ما دامت قد أقامت قضاءھا

 ) ۱۹٥٦/۱۲/۲۷ق ، جلسة  ۲۳لسنة  ۲٦( الطعن رقم                  

================================= 

  ۷۷۸صفحة رقم   ۱٦مكتب فنى   ۳۰لسنة      ۰٤۰٦الطعن رقم  

 ۱۹٦٥-۰٦-۱۷بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     
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 ة                                     الموضوع الفرعي : القوة القاھر 

  ٥فقرة رقم : 

قیام القوة القاھرة لا یكون من شأنھ إھدار شرط التحكیم المتفق علیھ و إنما كل ما یترتب علیھ ھو وقف 
 سریان المیعاد المحدد لعرض النزاع على التحكیم إن كان لھ میعاد محدد .

 ) ۱۹٦٥/٦/۱۷ق ، جلسة  ۳۰لسنة  ٤۰٦( الطعن رقم                   

================================= 

  ۳٦۷صفحة رقم   ۱۷مكتب فنى   ۳۱لسنة      ۰۲٥۸الطعن رقم  

 ۱۹٦٦-۰۲-۲۲بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

                    الموضوع الفرعي : القوة القاھرة                   

  ۱فقرة رقم : 

تقریر ما إذا كانت الواقعة المدعى بھا تعتبر قوة قاھرة ھو تقدیر موضوعى یملكة قاضى الموضوع فى حدود 
سلطتة التقدیریة فإذا كان الحكم المطعون قد نفى قیام القوة القاھرة بما قرره من أن الطرفین كانا یتوقعان وقت 

الحصول على إذن إستیراد لشحن البضاعة إلى مصر فنص صراحة فیھ على أنھ إذا لم  إبرام العقد عدم إمكان
یحصل الطاعن على الإذن فى الموعد المتفق علیھ تباع البضاعة فى الخرطوم لحسابھ ، وكان المعنى الظاھر 

لمعنى الذى لھذا الشرط أنھ یشمل جمیع حالات عدم الحصول على إذن الإستیراد ، فإن الحكم إذ إعتمد ھذا ا
 تحملھ عبارة العقد الظاھرة ورتب على ذلك قضاءه لا یكون قد خالف القانون . 

 ) ۱۹٦٦/۲/۲۲ق ، جلسة  ۳۱سنة  ۲٥۸( الطعن رقم                   

================================= 

 ۱۱۲۹صفحة رقم   ۱۷مكتب فنى   ۳۱لسنة      ۰۲۷۲الطعن رقم  

 ۱۹٦٦-۰٥-۱۷بتاریخ 

 وضوع : نظریة الظروف الطارئة     الم

 الموضوع الفرعي : القوة القاھرة                                      

  ٥فقرة رقم : 

مخاطر البحر ، وإن كانت تصلح فى ذاتھا سبباً إتفاقیاً للإعفاء  من المسئولیة ولوكانت متوقعة الحدوث أو 
من الشدة مدى یجعلھا غیر متوقعة الحدوث أو غیر مستطاع دفعھا یمكن دفعھا ، إلا أن ھذه المخاطر إذا بلغت 

فإنھا تعد من قبیل القوة القاھرة التى تصلح سبباً قانونیاً للإعفاء ، فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد إستند فى 
 -یة الباخرةالذى تأید بما أثبت بدفتر یوم -صدد الإعفاء من المسئولیة إلى ما ورد بھ من " أن التقریر البحرى 

یرجع سبب العجز إلى الحالة الجویة الشدیدة الشاذة التى صادفت السفینة فى رحلتھا من أمواج عالیة 
وعواصف طاغیة أطاحت بجزء من بضاعة السطح التى كانت تضم القدر الفاقد موضوع ھذه الدعوى رغم 

الشاذة". فإن ھذا الذى أثبتھ الحكم یكفى المجھودات الشاقة التى قام بھا الربان والبحارة لمقاومة تلك الحالة 
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بذاتھ لتوافر عناصر القوة القاھرة من حیث الخروج عن نطاق ما ھو متوقع حدوثھ عادة وعدم إستطاعة دفع 
 الخطر الناجم عنھ ، ویصلح سبباً قانونیاً للإعفاء من المسئولیة.

================================= 

 ۱۸۸۹صفحة رقم   ۱۷مكتب فنى   ۳۲لسنة      ۰۳۹۳الطعن رقم  

 ۱۹٦٦-۱۲-۱۳بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : القوة القاھرة                                      

  ۱فقرة رقم : 

العقد أن   یشترط فى القوة القاھرة التى یترتب علیھا عدم المسئولیة عن تعویض  الضرر الناتج عن عدم تنفیذ
جعل الوفاء بالإلتزام مستحیلاً وأن تكون غیر  -على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -یكون من شأنھا 

 متوقعة الحصول وقت التعاقد ویستحیل دفعھا . 

 ) ۱۹٦٦/۱۲/۱۳ق ، جلسة  ۳۲لسنة  ۳۹۳( الطعن رقم                      

================================= 

 ۱٥٥۱صفحة رقم   ۱۹مكتب فنى   ۳٤لسنة      ۰۱۹۰  الطعن رقم

 ۱۹٦۸-۱۲-۱۹بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : القوة القاھرة                                      

  ۲فقرة رقم : 

عقد نقل الأشیاء یلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان الأشیاء المراد نقلھا سلیمة إلى المرسل إلیھ و ھذا 
الإلتزام ھو إلتزام بتحقیق غایة فإذا تلفت ھذه الأشیاء أو ھلكت فإنھ یكفى أن یثبت أن ذلك حدث أثناء تنفیذ 

فتقوم مسئولیتھ عن ھذا الضرر بغیر حاجة إلى إثبات  عقد النقل و یعتبر ھذا إثباتا لعدم قیام الناقل بإلتزامھ
وقوع خطأ من جانبھ و لا ترتفع ھذه المسئولیة إلا إذا أثبت ھو أن التلف أو الھلاك و نشأ عن عیب فى ذات 

 الأشیاء المنقولة أو بسبب قوة قاھرة أو خطأ من الغیر . 

================================= 

 ۱۲۳٤صفحة رقم   ۲۱مكتب فنى   ۳٦سنة ل     ۰۲٤٥الطعن رقم  

 ۱۹۷۰-۱۲-۱٥بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : القوة القاھرة                                      

  ٤فقرة رقم : 
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صة من القانون ، رخ -من القانون المدنى  ۲/۱٤۷طبقا للمادة  -تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول 
یجب لإستعمالھا ، تحقق شروط معینة أھمھا شرط الإرھاق المھدد بخسارة فادحة ، و تقدیر مدى الإرھاق 
الذى أصاب المدین من جراء الحادث الطارىء ، ھو مما یدخل فى السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ، و 

 ذاتھا ، لا للظروف المتعلقة بشخص المدین . مناط  ھذا الإرھاق الإعتبارات الموضوعیة بالنسبة للصفقة 

================================= 

   ٥۲ع  صفحة رقم ۱مجموعة عمر   ۰۱لسنة       ۰۲۷الطعن رقم  

 ۱۹۳۱-۰۱-۱٤بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : القوة القاھرة                                      

  ۳فقرة رقم : 

الإلتزام العقدى لا ینقضى بالفسخ إلا إذا أصبح الوفاء غیر ممكن بتاتاً لطروء حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعھ 
أو التحرز منھ . أما العارض الذى كان كل أثره ھو أن جعل التنفیذ مرھقاً للملتزم فحسب ، كأرتفاع ثمن 

عاً باھظاً ، فلا ینقضى بھ الإلتزام و لا تبرأ ذمة الملتزم . فإذا حكم المبیعات التى إلتزم التأجر توریدھا إرتفا
القاضى فى مثل ھذه الصورة بفسخ الإلتزام تطبیقاً لنظریة إنفساخ الإلتزام بالظروف الطارئة ، و مراعاة 

ة حساب لمقتضیات العدالة ، كان حكمھ مخالفاً للقانون متعیناً نقضھ . لأن الشارع و إن كان قد أخذ بنظری
الطوارئ فى بعض الأحیان إلا أنھ إستبقى زمامھا بیده یتدخل بھا فیما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب و 

 لمصلحة العاقدین كلیھما ، و لیس على القضاء إلا أن یطبق القانون على ما ھو علیھ . 

 ) ۱۹۳۱/۱/۱٤ق ، جلسة  ۱لسنة  ۲۷( الطعن رقم                        

================================= 

 تطبیق نظریة الحوادث الطارئة

================================= 

   ۲٦صفحة رقم   ۰۳مكتب فنى   ۱۹لسنة      ۰۰۷٤الطعن رقم  

 ۱۹٥۱-۱۱-۰۸بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : تطبیق نظریة الحوادث الطارئة                        

  ۲فقرة رقم : 

إن قوام نظریة الظروف الطارئھ أو عمل الحاكم أن یكون الحادث إستثنائیا وغیر متوقع الحصول وقت إنعقاد 
م لم یكن ظرفا طارئا غیر العقد . فإذا كان الحكم قد نفى ذلك فیما أورده من أسباب و منھا أن رفع سعر اللح

متوقع إذ كان على كل متبصر بالأمور أن یتوقع زیادة فیھ ما دامت الحرب قائمة ، فھذا تقریر موضوعى لا 
 یجرى معھ تمسك الطاعن بتلك النظریة =================================

 ۱۱۷٤صفحة رقم   ۱۳مكتب فنى   ۲۷لسنة      ۰۲٤۰الطعن رقم  
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 ۱۹٦۲-۱۲-۲۰بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : تطبیق نظریة الحوادث الطارئة                        

  ۱فقرة رقم : 

من القانون المدنى ـــ و قد ورد بصیغة عامة ـــ لتطبیق نظریة الظروف الطارئة  ۲/ ۱٤۷یتسع نص المادة 
تنفیذھا فترة من الزمن یطرأ خلالھا حادث إستثنائى غیر متوقع یجعل  على جمیع العقود التى یفصل إبرامھا و

تنفیذ الإلتزام مرھقاً للمدین ، ذلك أن تأجیل التنفیذ ھو الباعث على حمایة القانون التى قصد منھا رفع العنت 
وم فى على المدین و إصلاح ما إختل من التوازن العقدى نتیجة للظروف الإستثنائیة الطارئة و ما ھو یق

 الإلتزامات المؤجلة التنفیذ كما یقوم فى الإلتزامات التى تنفذ بصفة دوریة .

================================= 

 ۱۱۷۹صفحة رقم   ۱۳مكتب فنى   ۲۷لسنة      ۰۲٤٥الطعن رقم  

 ۱۹٦۲-۱۲-۲۰بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 وادث الطارئة                       الموضوع الفرعي : تطبیق نظریة الح 

  ۱فقرة رقم : 

من القانون المدنى على أنھ " إذا طرأت حوادث إستثنائیة عامة لم یكن فى الوسع  ۲/ ۱٤۷إذ نصت المادة 
توقعھا و ترتب على حدوثھا أن تنفیذ الإلتزام التعاقدى و إن لم یصبح مستحیلاً صار مرھقاً للمدین بحیث 

ادحة جاز للقاضى  ... أن یرد الإلتزام المرھق إلى الحد المعقول " فقد دلت على أنھا إنما یھدده بخسارة ف
تنطبق عندما یكون الحادث قد طرأ فى فترة من الزمن تفصل بین إبرام العقد و بین تنفیذ الإلتزام الذى رتبھ 

طارئة ـــ المنصوص علیھا فى فإن كان الإلتزام قد نفذ فإنھ ینقضى و عندئذ یمنع إنطباق نظریة الحوادث ال
 المادة المذكورة ـــ لأنھا إنما ترد على إلتزام قائم لم ینفذ بعد .

================================= 

  ۸۹٥صفحة رقم   ۱٥مكتب فنى   ۲۹لسنة      ۰۱۸۷الطعن رقم  

 ۱۹٦٤-۰۷-۰۲بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 بیق نظریة الحوادث الطارئة                       الموضوع الفرعي : تط 

  ٤فقرة رقم : 

من القانون المدنى إلى القول بأن  ۱٤۷لا یجوز الاستناد فى نفى الإرھاق الذى تتطلبھ الفقرة الثانیة من المادة 
الزراعیة ، الواقع الملموس فى الحیاة العملیة یدل على عدم تأثیر قانون الإصلاح الزراعى فى ثمن الأطیان 

بأنھ ترتب على صدور قانون  ۱۹٥۳لسنة  ٤٥۲ذلك أن المشرع قد أقر فى المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 
انخفاض أثمان الأراضى الزراعیة و تحدید قیمة الأجرة عنھا ، كما  ۱۹٥۲لسنة  ۱۷۸الإصلاح الزراعى رقم 

بالموافقة على المذكرة  ۱۹٥۳سنة  من أغسطس ۱۱أقر بذلك فى القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء فى 
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المقدمة إلیھ من وزارة المالیة فى شأن منح بعض التسھیلات لمشترى أراضى الحكومة و التى ورد فیھا أن 
قانون الإصلاح الزراعى أحدث تأثیرا كبیرا فى أثمان الأراضى فانخفضت أثمانھا و إیجاراتھا و ترتب على ذلك 

 صدور ھذا القانون عن الوفاء بالتزاماتھم أمام الحكومة .  أن عجز كثیرون من المشترین قبل

================================= 

  ۸۹٥صفحة رقم   ۱٥مكتب فنى   ۲۹لسنة      ۰۱۸۷الطعن رقم  

 ۱۹٦٤-۰۷-۰۲بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : تطبیق نظریة الحوادث الطارئة                        

  ٥فقرة رقم : 

یجب أن ینظر عند تقدیر الارھاق الذى ترتب على الحادث الطارىء إلى الصفقة التى أبرم فى شأنھا العقد مثار 
النزاع . و من ثم فانھ لتقریر ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إرھاق للمدین بالمعنى 

لقانون المدنى یتعین على المحكمة أن تبحث أثر من ا ۱٤۷الذى یتطلبھ القانون فى الفقرة الثانیة من المادة 
ھذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد و تتبین ما إذا كان قد طرأ انخفاض فى ثمن الأطیان المبیعة نتیجة 

من إرھاق للمدین  -فى حالة تحقق حصولھ  -صدور ذلك القانون أو لم یطرأ ، و مدى ما سببھ ھذا الانخفاض 
لإرھاق الذى یبرر تطبیق حكم الظروف الطارئة أن یصل إلى حد تھدید المدین بخسارة فادحة ، ، إذ یشترط فى ا

 مما ینتج عنھ أن الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى للافادة من ھذا الحكم . 

 ) ۱۹٦٤/۷/۲ق ، جلسة  ۲۹لسنة   ۱۸۷( الطعن رقم                  

================================= 

  ۱۹۱صفحة رقم   ۱٦مكتب فنى   ۳۰لسنة      ۰۲٤۸الطعن رقم  

 ۱۹٦٥-۰۲-۱۸بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : تطبیق نظریة الحوادث الطارئة                        

  ۱فقرة رقم : 

مشرع فى إطلاقھ التعبیر بالإلتزام من القانون المدنى أن ال ۱٤۷یبین من نص الفقرة الثانیة من الماده 
التعاقدى لم یخصص نوعاً من الإلتزام التعاقدى بعینھ بل أورد النص بصیغھ عامھ تتسع لتطبیق نظریة 
الظروف الطارئة على جمیع العقود التى یفصل بین إبرامھا وتنفیذھا فترة من الزمن یطرأ خلالھا حادث 

نفیذ الإلتزام مرھقاً للمدین بما یجاوز حدود السعة .ومن ثم فإن ھذه إستثنائى عام غیر  متوقع یؤدى إلى جعل ت
النظریة تنطبق على عقود المدة ذات التنفیذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفوریھ التى یتفق فیھا 

ح ما إختل على أجل لاحق لتنفیذ بعض إلتزامات العاقدین ، وذلك لتحقق حكمة التشریع فى الحالتین وھى إصلا
من التوازن الإقتصادى للعقد فى الفترة ما بین إبرامھ وتنفیذه نتیجة للظروف الإستثنائیة التى طرأت خلال ھذه 
الفترة وذلك برفع العنت عن المدین تمكیناً لھ من تنفیذ إلتزامھ دون إرھاق كبیر ، وھذا الإختلال كما قد یحدث 

ستمرة إنھ یحدث أیضاً فى الإلتزامات المؤجلة التنفیذ . ولا یقدح فى فى الإلتزامات التى تنفذ بصفھ دوریة أو م
تطبیق نظریھ الظروف الطارئة على عقود البیع المؤجل فیھا الثمن كلھ أو بعضھ إن إرجاء دفع الثمن إنما 

لى قصد بھ تیسیر التنفیذ على المشترٮفلا ینبغى إن یضار بھ البائع ذلك إن الأجل أمر ملحوظ فى التعاقد ع
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الصفقة أصلاً لولاه ما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق علیھ فیھ فلا یعتبر والحال كذلك تأجیل تنفیذ 
 إلتزام المشترى بدفع الثمن تفضلاً من البائع . 

================================= 

 ۱۱٦۳صفحة رقم   ۲٦مكتب فنى   ۳۹لسنة      ۰٥۰۲الطعن رقم  

 ۱۹۷٥-۰٦-۰۹بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : تطبیق نظریة الحوادث الطارئة                        

  ۲فقرة رقم : 

من القانون المدنى أن نظریة الظروف الطارئة إنما ترد على الإلتزام الذى لم ینفذ ،  ۲/۱٤۷مفاد نص المادة 
ذه منھ ، أما ما تم تنفیذه قبل الحادث الطارىء ، فإنھ ینقضى بالوفاء و یمتنع أو على الجانب الذى لم یتم تنفی

خضوعھ لأحكام الظروف الطارئة . كما أن للقاضى متى توافرت الشروط التى یتطلبھا القانون فى الحادث 
الحد  تعدیل العقد برد الإلتزام الذى صار مرھقاً إلى -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الطارىء 

لا  -فى حدود سلطتھ التقدیریة الطریق المناسب لمعالجة الموقف الذى یواجھھ  -المعقول و ھو حین  یختار 
یرفع كل الخسارة عن عاتق المدین و یجعلھا على عاتق الدائن وحده و لكنھ یحد من فداحة ھذه الخسارة التى 

ین الخسارة المألوفة التى كان یمكن توقعھا ستصیب المدین و یصل بھا إلى الحد المعقول ذلك بتحمیل المد
عادة وقت التعاقد و یقسم ما یزید على ذلك من خسارة غیر مألوفة على المتعاقدین و ذلك مراعاة للموازنة 

 بین مصلحة كل منھما .

 ) ۱۹۷٥/٦/۹ق ، جلسة  ۳۹لسنة  ٥۰۲( الطعن رقم                     

================================= 

  ۱٥۲صفحة رقم   ۲۹مكتب فنى   ٤۳لسنة      ۰٤٤۸الطعن رقم  

 ۱۹۷۸-۰۱-۱۱بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : تطبیق نظریة الحوادث الطارئة                        

  ۱فقرة رقم : 

ى ھو أن یكون الحادث إستثنائیاً و غیر من القانون المدن ۱٤۷قوام نظریة الحوادث الطارئة فى معنى المادة 
 -و على ماجرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد ، و المعیار فى توافر ھذا الشرط 

معیار مجرد مناطھ ألا یكون فى مقدور الشخص أن یتوقع حصولھ لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد ، دون 
لمدین بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعھ و البحث فیما إذا كان الحادث إعتداد بما وقر فى ذھن ھذا ا

الطارئ ھو مما فى وسع الشخص العادى توقعھ أو أنھ من الحوادث الطارئة مما یدخل فى نطاق سلطة قاضى 
 الموضوع طالما أقامھا على أسباب مؤدیة إلى ما إنتھى إلیھ .

================================= 

  ۱٥۲صفحة رقم   ۲۹مكتب فنى   ٤۳لسنة      ۰٤٤۸الطعن رقم  
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 ۱۹۷۸-۰۱-۱۱بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 الموضوع الفرعي : تطبیق نظریة الحوادث الطارئة                        

  ۲فقرة رقم : 

مسلح بین دولتین إلا أن الأمر الواقع أثره الأصل فى فقھ القانون الدولى أن الحرب بمعناھا العام ھى الصراع ال
على تحدید ھذا المعنى فى الحالة القائمة بین مصر و إسرائیل ، و ھى حالة لھا كل مظاھر الحرب و مقوماتھا 
، و الحرب لا تنتھى إلا بإنقضاء النزاع بین الدولتین المتصارعتین أو إبرام صلح بینھما یحسم أسباب النزاع 

، و من ثم أنھ لا یمس ما إستدل بھ الحكم على إستمرار قیام حالة الحرب بین مصر و إسرائیل و القائم نھائیاً 
إنتفاء عنصر المفاجأة صدور أوامر عسكریة أو قرارات جمھوریة تحدد المدة التى إستغرقھا القتال بالتلاحم 

تھدف تنظیمات إداریة داخلیة بین الفریقین على أرض المعركة ، إذ أن ھذه القرارات و تلك الأوامر إنما تس
خاصة و لا صلة لھا بالقیام الفعلى الواقعى لحالة الحرب لما كان ما تقدم و كانت التصریحات التى تصدر عند 
أعلى المستویات فى الدولة لیس من شأنھا أن تخل بقیام حالة الحرب الواقعیة ، و لا یجوز إرھاق المعانى التى 

قع لما یلابس ھذه التصریحات من ضغوط سیاسیة تنتھى بإنتھائھا لما كان ما تستخلص منھا للقول بعدم التو
سلف و كان الحكم المطعون فیھ قد حصل أن الحرب القائمة بین مصر و إسرائیل منذ بدء الخلاف فى سنة 

مما ینتفى معھ عنصر المفاجأة لدى الشخص العادى من تجدد القتال بین لحظة أخرى ، و على تقدیر  ۱۹٤۸
لیستا إلا حلقتین من حلقات ھذا الصراع المسلح لحالة الحرب القائمة فعلاً ،  ۱۹٦۷،  ۱۹٥٦حربى سنتى  أن

و التى تستھدف مخطط مرسوم من جانب دول الإستعمار و إسرائیل ، و كان ما قرره الحكم فى ھذا الخصوص 
نون و الفساد فى الإستدلال یكون على سائغاً و یحمل النتیجة التى إنتھى إلیھا ، فإن النعى علیھ بمخالفة القا

 غیر أساس .

 ) ۱۹۷۸/۱/۱۱ق ، جلسة  ٤۳لسنة  ٤٤۸( الطعن رقم                   

================================= 

  ۱٦۸صفحة رقم   ۳٥مكتب فنى   ٤۹لسنة      ۰۲٦۹الطعن رقم  

 ۱۹۸٤-۰۱-۰۹بتاریخ 

 الموضوع : نظریة الظروف الطارئة     

 موضوع الفرعي : تطبیق نظریة الحوادث الطارئة                       ال 

  ٤فقرة رقم : 

من القانون  ۱٤۷لما كان الحكم قد أخذ بنظریة الظروف الطارئة المنصوص علیھا فى الفقرة الثانیة من المادة 
یة من النظام العام ، فى المدنى ، و إنتھى من ذلك إلى تقریر ذات التخفیض تأسیساً على أن تطبیق ھذه النظر

حین أن النص فى الشطر الأخیر من المادة المشار إلیھا على أن " یقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك " یدل 
على بطلان الإتفاق مقدماً على إستبعاد تطبیق ھذه النظریة أما بعد وقوع الحادث الطارىء حیث تنتفى مظنة 

نزول عن التمسك بذلك التطبیق ، مما مؤداه ألا یكون للمحكمة تطبیق الضغط على المدین المرھق فیجوز لھ ال
ھذه النظریة بغیر طلب ، لما كان ذلك و كان البین من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول لم یتمسك بتطبیق 

ھ و ھذه النظریة و لم یؤسس دعواه علیھا ، فإن الحكم المطعون فیھ یكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبیق
 شابھ قصور فى التسبیب یوجب نقضھ .     

 ) ۱۹۸٤/۱/۹ق ، جلسة  ٤۹لسنة  ۲٦۹( الطعن رقم                       
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================================= 

 الرى والصرف

================================= 

من القانون رقم  ۸۲المبینة فى المادة المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ و إن كان المشرع قد عھد إلى اللجنة 
بشأن الرى و الصرف بنظر منازعات التعویض المنصوص علیھا فى ھذا الشأن للطعن فیھ  ۱۹۷۱لسنة  ۷٤

و قد ألزمت من  ۱۹۷٥لسنة  ٦۸منھ و المعدلة بالقانون رقم  ۸۰أمام المحكمة المدنیة المختصة فإن المادة 
الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصلھ و بمقابل ما عاد علیھ من منفعة إستفاد من التعدى على منافع الرى و 

 ۸۲فإنھا دلت على أن ھذه المبالغ لا تعُد من قبیل التعویضات التى تتولى اللجنة المنصوص علیھا فى المادة 
ل إعادة المشار إلیھا نظر المنازعات عنھا بداءة بل ھى إسترداد الدولة للنفقات الفعلیة التى تكبدتھا مقاب

 الشيء إلى أصلھ یتحملھا المنتفع لقاء ما علیھ من منفعة نتیجة التعدى على مرفق الرى و الصرف .

 ) ۱٦/۱/۱۹۹۱ق ، جلسة  ٥۸لسنة  ۳۰٥۳( الطعن رقم 

================================= 

المنطبق  -رف بشأن الرى و الص ۱۹۸٤لسنة  ۱۲من القانون رقم  ٦۹لما كان المشرع قد خطر فى المادة 
 ۹۸القیام ببعض الأفعال التى تعتبر تعدیاً على منافع الرى و الصرف و نص فى المادة  -على واقعة الدعوى 

من على أن یكون لمھندس الرى المختص فى ھذه الحالة أن یكلف من إستناد التعدى من ھذا بإعادة الشئ إلى 
م إخطار المستفید و إثبات الإجراءات فى محضر المخالفة أصلھ فى میعاد یحدده و إلا قام بذلك على نفقتھ و یت

الذى یحرره مھندس الرى فإذا لم یقم المستفید بإعادة الشئ إلى أصلھ فى الموعد یكون لمدیر عام الرى 
إصدار قرار بإزالة التعدى إداریاً و ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بھذا القانون و یخطر المستفید 

لیف إعادة الشئ إلى أصلھ و یلزم بأداء ھذه القیمة خلال شھر من تاریخ الإخطار بھا و إلا قامت بقیمة تكا
وزارة الرى بتحصیلھا بطریق الحجز الإدارى ، و مؤدى ذلك أن یكون لوزارة الرى الرجوع بطریق الحجز 

شئ إلى أصلھ بمجرد عدم الإدارى على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بقیمة نفقات إعادة ال
قیامھ بإعادة الشئ إلى أصلھ و أن یكون ملزماً بأداء ھذه القیمة خلال شھر من تاریخ إخطاره بھا دون إنتظار 
صدور قرار بإدانتھ عن مخالفتھ أى حكم من أحكام ذلك القانون و لا تعتبر ھذه المبالغ عقوبة بل ھى إسترداد 

ھا مقابل إعادة الشئ إلى أصلھ و یتحملھا المنتفع لقاء ما عاد علیھ من منفعة الدولة للنفقات الفعلیة التى تكبدت
نتیجة التعدى على مرفق الرى و الصرف . كما لا تعد ھذه المبالغ من قبیل التعویضات التى تختص بالفصل بھا 

ص ھذه من ذات القانون إذ لا تخت ۱۰۲لجنة الفصل فى منازعات التعویضات المنصوص علیھا فى المادة 
 اللجنة بالمنازعات المتعلقة بنفقات إعادة الشئ إلى أصلھ .

 ) ۱۹۹۰/٤/۲۲ق ، جلسة  ٥۸لسنة  ۱۱۱٤( الطعن رقم                 

================================= 

ھو الذى یمثل الدولة بإعتباره المتولى الإشراف  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -حیث أن الوزیر 
على شئون وزارتھ و المسئول عنھا و الذى یقوم بتنفیذ السیاسة العامة للحكومة فیھا و على ذلك فإن الطعن 

یكون غیر  -الطاعن الأول بصفتھ  -المقام من الطاعنین الثانى و الثالث بصفتیھما    و ھما تابعین لوزیر الرى 
 مقبول .

 ) ۱۹۸٥/٦/۲۳جلسة ق ،  ٥۱لسنة  ۹۹۲( الطعن رقم                    

================================= 
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 اختصاص لجنة شئون الرى

================================= 

  ۳٤۲صفحة رقم   ۳٦مكتب فنى   ٥۱لسنة      ۲۲٤۷الطعن رقم  

 ۱۹۸٥-۰۳-۰۳بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

                              الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة شئون الرى 

  ۱فقرة رقم : 

بشأن الرى و الصرف على أنھ " یختص بالفصل فى  ۱۹۷۱لسنة  ۷٤من القانون رقم  ۸۲النص فى المادة 
منازعات التعویض المنصوص علیھا فى ھذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى یندبھ 

ظة و عضویة وكیل تفتیش الرى و وكیل تفتیش المساحة و وكیل مدیریة رئیس المحكمة الإبتدائیة فى المحاف
الزراعة بالمحافظة أو من یقوم مقامھم و عضو من أعضاء الإتحاد الإشتراكى العربى یندبھ أمین الإتحاد 
الإشتراكى العربى بالمحافظة و لا یكون إنعقادھا صحیحاً إلا بحضور رئیسھا و عضوین من أعضائھا على 

و تصدر اللجنة قرارھا خلال شھر من تاریخ أول جلسة ، و یصدر القرار بأغلبیة الأصوات و عند الأقل 
تساویھا یرجح الجانب الذى منھ الرئیس ، و یكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المدنیة المختصة و 

للجنة وحدھا ولایة الفصل إبتدائیاً لا یترتب على الطعن وقف تنفیذ القرار " یدل على أن المشرع قد ناط بتلك ا
 فى التعویضات المنصوص علیھا فى ھذا القانون و جعل من المحكمة المدنیة جھة طعن فى قرارت تلك اللجنة 

 ) ۱۹۸٥/۳/۳ق ، جلسة  ٥۱لسنة  ۲۲٤۷( الطعن رقم                     

================================= 

 ارتفاق بالرى

================================= 

   ٤۲ع  صفحة رقم ۳مجموعة عمر   ۰۹لسنة      ۰۰۱٤الطعن رقم  

 ۱۹٤۰-۰۱-۱۱بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : ارتفاق بالرى                                       

  ۱فقرة رقم : 

ى الأصل إختصاص بالفصل فى حقوق الإرتفاق المتعلقة بالرى أو الصرف . و إن الجھة الإداریة لیس لھا ف
لكن المشرع ، مراعاة لمصلحة الزراعة و ما یقتضیھ ذلك من وجوب إحترام المساقى و المصارف من تعدى 

إلى  أن یلجأوا -توخیاً للسرعة التى تقتضیھا الحال  -أحد المنتفعین بھا بما یضر الآخرین ، قد أجاز لھؤلاء 
الجھات الإداریة التى خولھا فى ھذه الحالة أن تعید الأمور إلى ما كانت علیھ . و ذلك دون أن یقصد منع 
المحاكم مما ھو مقرر لھا أصلاً من الفصل فى ھذه الدعاوى سواء أكانت متعلقة بوضع الید أم بالملك .  و بذلك 

متعلقة بالترع  و المصارف . أما دعاوى الملك تكون ھناك ھیئتان مختصتان بالفصل فى دعاوى وضع الید ال
فإن المحاكم وحدھا دون غیرھا ھى صاحبة الحق فى الفصل فیھا . و إذن فقضاء المحكمة بإختصاصھا بدعوى 
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منع التعرض فى مسقى لا مخالفة فیھ للقانون . و إذا كان الحكم الذى تصدره المحكمة بمرور المسقى یقتضى 
الأمر الذى لا یكون الترخیص بھ إلا من وزارة الأشغال ، فإن ذلك لا تأثیر  -لمصرف تنفیذه وضع بدالة على ا

 لھ فى الإختصاص . 

 ) ۱۹٤۰/۱/۱۱ق ، جلسة  ۹لسنة  ۱٤(الطعن رقم                      

================================= 

 اقامة السواقى

================================= 

 ۲٤۹٦صفحة رقم   ۳۲مكتب فنى   ٤٦لسنة      ۰۸۲۰الطعن رقم  

 ۱۹۸۱-۱۲-۳۰بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : اقامة السواقى                                      

  ۱فقرة رقم : 

 یجوز بغیر بشأن الرى و الصرف المعدل بأنھ " لا ۱۹۷۱لسنة  ۷٤من القانون رقم  ٥۱جرى نص المادة 
ترخیص من تفتیش الرى إقامة السواقى و التوابیت و غیرھا من الآلات التى تدار بالماشیة لرفع المیاه من 
النیل أو من أحد المجارى العامة أو الخاصة ذات الإنتفاع المشترك . . و یؤدى طالب الترخیص الرسم الذى 

ى الترخیص موقع الآلة الرافعة و الشروط اللازمة یحدده وزیر الرى بقرار منھ ..... و یعین مفتش الرى ف
من ذات القانون عقوبة على  ۷٥لإقامتھا و إدارتھا .. .. و رعایة للصالح العام فرض المشرع فى المادة 

مخالفة حكم المادة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بأحقیتھ فى 
الترعة آنفھ الذكر مقرراً أنھ یشارك المطعون علیھ فى الحق فى الرى منھا ، و أن الإدارة  إنشاء ساقیة على

-۱۰-۳۱بتاریخ  ۷٦۹-۹-۱العامة لرى كفر الشیخ قد رفضت الترخیص لھ بإقامة ھذه الساقیة بالقرار رقم 
إداریاً صادراً من لوجود طریق رى آخر كاف لرى أرضھ بساقیتین ، و كان ھذا القرار بلا ریب قراراً  ۱۹۷۳

 جھة الإدارة المشار إلیھا ، و من ثم ینعقد الإختصاص بالفصل فى الطعن فیھ للقضاء الإدارى . 

================================= 

 التعدى على منافع الرى

================================= 

  ۲۹۸صفحة رقم   ۳٦مكتب فنى   ٥۱لسنة      ۰۰٤۱الطعن رقم  

 ۱۹۸٥-۰۲-۲۰بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : التعدى على منافع الرى                              

  ۱فقرة رقم : 
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أن یلتزم من إستفاد من  ۱۹۷٥لسنة  ٦۸رأى المشرع حسبما أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 
رف بنفقات إعادة الشىء إلى أصلھ و بمقابل ماعاد علیھ من منفعة ، دون التعدى على منافع الرى و الص

 تعلیق ذلك على سبق إدانتھ عن الواقعة .

 ) ۱۹۸٥/۲/۲۰ق ، جلسة  ٥۱لسنة  ٤۱( الطعن رقم                       

================================= 

  ۲۲۱صفحة رقم   ۳٦مكتب فنى   ٥۱لسنة      ۰۲۸٤الطعن رقم  

 ۱۹۸٥-۰۲-۰۷بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : التعدى على منافع الرى                              

  ۱فقرة رقم : 

لسنة  ٦۸بشأن الرى و الصرف المعدلة بالقانون رقم  ۷۱لسنة  ۷٤من القانون رقم  ۸۰مؤدى نص المادة 
من ذات القانون أن لوزارة الرى  ۸٤و المادة  ۱۹۷٥/۷/۳۱یخ نشره فى و المعمول بھ من تار ۱۹۷٥

الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى  و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصلھ و بمقابل ما 
 عاد علیھ من منفعة نتیجة ھذا التعدى دون إنتظار لصدور قرار بإدانتھ عن مخالفة حكم من أحكام قانون الرى

من ذات القانون ، و یكون لوزارة  ۷۹و الصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التى نصت علیھا المادة 
الرى بالتالى حق تحصیل المقابل المذكور بطریق الحجز الإدارى و لا تعتبر ھذه المبالغ عقوبة بل ھى إسترداد 

ھ یتحملھا المنتفع لقاء ما عاد علیھ من منفعة الدولة للنفقات الفعلیة التى تكبدتھا مقابل إعادة الشىء إلى أصل
 نتیجة التعدى على مرافق الرى و الصرف .

 ) ۱۹۸٥/۲/۷ق ، جلسة  ٥۱لسنة  ۲۸٤( الطعن رقم                     

================================= 

  ۲۲۲صفحة رقم   ٤۰مكتب فنى   ٥٦لسنة      ۰٦۹۲الطعن رقم  

 ۱۹۸۹-۰۱-۱۹بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : التعدى على منافع الرى                              

  ۱فقرة رقم : 

من ذات القانون  ۸۰فى شأن الرى و الصرف و المادة  ۱۹۷۱لسنة  ۷٤من القانون رقم  ٦۹مفاد نص المادة 
ان لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على أنھ و إن ك ۱۹۷٥لسنة  ٦۸المعدلة بالقانون رقم 

منافع الرى و الصرف مما تكون قد أنفقتھ فى سبیل إعادة الشئ إلى أصلھ دون إنتظار قرار یصدر بإدانتھ عن 
من القانون إلا أن ذلك مشروط بأن یكون قد  ۷۱المخالفة التى إقترفھا من اللجنة المنصوص علیھا فى المادة 

ھ بأن یعید الشئ الذى حدث بھ التعدى إلى أصلھ فى میعاد یحدده مھندس الرى و أن یجرى ھذا سبق تكلیف
التكلیف بإحدى طرق ثلاث ، أما بإخطار المستفید لشخصھ أو بإرسال كتاب موصى علیھ أو بإثبات ذلك فى 

ح التلف ، و یقع المحضر الذى یحرره مھندس الرى و أن تمضى بعد ھذا التكلیف المدة المحددة لإتمام إصلا
 عبء إثبات حصول ذلك التكلیف على عاتق وزارة الرى . 
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 ) ۱۹۸۹/۱/۱۹ق ، جلسة  ٥٦لسنة  ٦۹۲( الطعن رقم                       

================================= 

   ۱۳ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ۱٥لسنة      ۰۰۲٥الطعن رقم  

 ۱۹٤٥-۱۲-۱۳بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : التعدى على منافع الرى                              

  ۱فقرة رقم : 

فى شأن الترع و الجسور  ۱۸۹٤من فبرایر سنة  ۲۲من الأمر العالى الصادر فى  ۱۹إن الشارع فى المادة 
مراعاة لمصلحة الزراعة و ما یقتضیھ ذلك من  -د رأى العمومیة و المساقى الخصوصیة و ما یتعلق بھا ق

أن یجیز لمن لحقھ ضرر من  -وجوب حمایة المساقى من تعدى أحد المنتفعین بھا بغیر حق إضراراً بجیرانھ 
عبث بمسقى أو بمصرف أن یلجأ إلى الجھات الإداریة ، و خول ھذه الجھات سلطة الفصل فى إعادة الحالة إلى 

یداریة إیثاراً للسرعة التى تقتضیھا الحال . و إذن فھذه الجھات تكون مختصة ھى و المحاكم أصلھا بالطرق الإ
بالفصل فى دعاوى وضع الید المتعلقة بذلك ، و الشكوى التى تقدم إلى إحدى ھذه الجھات متضمنة طلب منع 

 التعرض تقطع مدة سقوط دعوى منع التعرض .

================================= 

 فرق بین البدالة و المسقاة العادیةال

================================= 

  ٤۰٦صفحة رقم   ۰۲مكتب فنى   ۱۹لسنة      ۰۰٦٥الطعن رقم  

 ۱۹٥۱-۰۳-۰۱بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : الفرق بین البدالة و المسقاة العادیة                

  ۲: فقرة رقم 

و ھى المركبة على مصــرف و التى توصــــل میاه ترعة إلى  -تقریر الحكم أن البدالة التى أزالتھا الطاعنة 
تعتبر مســـقاة لأنھ لافرق بینھا و بین المســـقاه العادیــة المعدة لتوصیل میاه ترعة  -أرض المطعون علیھا 

الف لائحـھ الترع و الجسور . و اذن فمتى كان الحكم ھذا التقریر لیـس فیھ ما یخ -دون أن تمر على مصرف 
من لائحة الترع و  ۱۳قد اعتبر ان ازالة الطاعنة البدالة المشار الیھا دون مراعاة ما تنص علیھ المادة 

اعتبر ذلك مخالفة للقانون توجب تعویض المطعون علیھا عما أصــابھا من ضــــرر من جراء ھذه  -الجسور 
 لا یكون بذلك قد أخطأ فى تطبیق القانون .                                       فإنھ -المخالفة 

 ) ۱۹٥۱/۳/۱ق ، جلسة  ۱۹لسنة  ٦٥( الطعن رقم                           

================================= 

 المسقاة طبقا للائحة الترع والجسور
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================================= 

 ۱۰٤۹صفحة رقم   ۲۱مكتب فنى   ۳٦لسنة      ۰۲۰۹رقم  الطعن 

 ۱۹۷۰-۰٦-۱۱بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : المسقاة طبقا للائحة الترع والجسور                  

  ۱فقرة رقم : 

تعتبر  ۱۸۹٤فبرایر سنھ  ۲۲وفقاً للمادة الثانیة من لائحة الترع و الجسور الصادرة بالأمر العالى المؤرخ 
مسقاة كل قناة أو مجرى معدة لرى أرض بلد واحد أو بلدین أو لرى أرض مالك واحد أو لعائلھ مشتركة و لو 

صوصیة و المنتفعون بھا ھم المكلفون كانت المسقاة فى زمام عده بلاد و تعتبر المساقى جمیعھا أملاكا خ
 بتطھیرھا و صیانتھا ، و یجوز للحكومة عند التأخیر فى تطھیرھا أن تطھرھا على نفقة ھؤلاء المنتفعین . 

 )  ۱۹۷۰/٦/۱۱ق ، جلسة  ۳٦لسنھ  ۲۰۹( الطعن رقم                   

================================= 

 تطھیر المساقى

================================= 

  ٦۱۲صفحة رقم   ۱۷مكتب فنى   ۳۲لسنة      ۰۱۲۰الطعن رقم  

 ۱۹٦٦-۰۳-۱۷بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : تطھیر المساقى                                      

  ۲فقرة رقم : 

فى شأن الرى والصرف أن المشرع ترك  ۱۹٥۳لسنة  ٦۸من القانون رقم  ۳۲و  ۳۱مفاد نصوص المادتین 
لمصلحة الرى سلطة تقدیر ما یطھر من الترع والمصارف العامة وإختیار الوقت الذى تتم فیھ عملیة التطھیر 
والكیفیة التى تجرى بھا وحظر المشرع مطالبة الحكومة بتعویض عن أى ضرر ینشأ للأفراد من إستعمال 

قدیریة . ولكن ھذا الحظر لیس مطلقاً بحیث یحصن جمیع أعمال الحكومة الضارة المصلحة ھذه السلطة الت
المشار إلیھا وتملیھ الأصول العامة لمسئولیة الإدارة  ۳۲وإنما ھو مقید بشرط یستفاد دلالة من عجز المادة 

تضتھ أو تبرره دواعى قبل الأفراد ، وھذا الشرط ھو أن یكون العمل الضار ـ سواء كان إیجابیاً أو سلبیاً ـ قد إق
المصلحة العامة فإذا ثبت أن ما وقع من مصلحة الرى والحق الضرر بالأفراد لم تكن تقضیھ تلك الدواعى أو 
تبرره بل كان تحكماً من عمال المصلحة وتعسفاً منھا فى إستعمال السلطة التقدیریة المخوّلھ لھا لزمھا 

 التعویض .

 ) ۱۹٦٦/۳/۱۷ق ، جلسة  ۳۲نة س ۱۲۰( الطعن رقم                 

================================= 

  ٥۲۸صفحة رقم   ۲۷مكتب فنى   ٤۱لسنة      ۰۷۳۲الطعن رقم  
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 ۱۹۷٦-۰۳-۰۲بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : تطھیر المساقى                                      

  ۱فقرة رقم : 

فى شأن الرى و الصرف المعدل بالقانون رقم  ۱۹٥۳لسنة  ٦۸من القانون رقم  ۱۲،  ۱۱مفاد نص المادتین 
، أن المشرع جعل مھمة تطھیر المساقى فى الأصل على عاتق أصحاب الأراضى المنتفعین  ۱۹٥٦لسنة  ۲۹

المصلحة العامة حمایة للثروة بھا ، و إذ كان أمر ھذه المساقى لا یعنى المنتفعین بھا فحسب ، بل یعنى أیضا 
الزراعیة ، فقد نص المشرع على أنھ إذا لم یقم أصحاب الأراضى بواجبھم فى التطھیر فإن لمفتش الرى سواء 
بناء على تقریر الباشمھندس أو شكوى ذى شأن أن یكلفھم بذلك فى میعاد یحدده لھم بحیث إذا إمتنعوا تعین 

عمال و یرجع بالنفقات على المتنفعین ، و ھو ما صرحت بھ المادة الثانیة على التفتیش أن یقوم بنفسھ بھذه الأ
 عشرة بقولھا " و إلا قام تفتیش الرى بإجراء ذلك " . 

================================= 

  ٥۲۸صفحة رقم   ۲۷مكتب فنى   ٤۱لسنة      ۰۷۳۲الطعن رقم  

 ۱۹۷٦-۰۳-۰۲بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : تطھیر المساقى                                      

  ۲فقرة رقم : 

یتعین علٮتفتیش الرى فى حالة قیامھ بتطھیر المساقى الخاصة أن یراعى الأصول الفنیة فیما یقوم بھ من 
ن الأضرار التى لحقت بأرضھ و زراعتھ نتیجة لما یدعیھ من أعمال ، و إذ كان الطاعن قد طالب بالتعویض ع

أن تفتیش الرى لم یقم بتطیر المسقاه الخاصة التى یروى منھا أرضھ التطھیر اللازم فى الوقت المناسب و كان 
یبین من تقریر الخبیر الھندسى المرفق بتقریر الخبیر الزراعى أن جھة الرى لم تقم بتطھیر المسقاه الخاصة 

ى تروى منھا أرض الطاعن كما یجب أن تطھر فنیاً و أنھا تقاعست فى تطھیرھا  حسب الأورنیك الھندسى الت
المقرر و لما كان یبین الحكم المطعون فیھ أنھ إستند فى قضائھ برفض الدعوى إلى أن تفتیش الرى قام 

لمادة الثانیة عشر من بالتطھیر و ھو فى الأصل غیر مكلف بھ و ھو على إطلاقھ قول خاطىء یخالف نص ا
قانون الرى و الصرف ، ھذا إلى  أن الحكم و إن حصل أن التطھیر تم فى الموعد المناسب إلا أنھ أغفل الرد 
على ما أثاره الطاعن فى دفاعھ من أن التطھیر لم یتم على الوجھ اللازم و ھو دفاع جوھرى قد یغیر بھ وجھ 

المطعون فیھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون و شابھ قصور  الرأى فى الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم
 یبطلھ . 

 ) ۱۹۷٦/۳/۲ق ، جلسة  ٤۱لسنة  ۷۳۲( الطعن رقم                        

================================= 

 عمومیة المسقاه

================================= 

  ۳۱۲صفحة رقم   ۰۱مكتب فنى   ۱۷لسنة       ۱۰۱الطعن رقم  
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 ۱۹٥۰-۰۳-۰۹بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : عمومیة المسقاه                                     

  ٥فقرة رقم : 

إذا كان الحكم قد إستند فى إعتباره المسقاة محل الدعوى مسقاة خصوصیة إلى أدلة مؤدیة إلى ذلك فإنھ لا 
نھ لم یرد على ما  تمسك بھ القائلون بأنھا ترعة عمومیة من أنھا ثابتة فى خرط المساحة ، أو أنھا یعیبھ كو

تروى أطیانا لأشخاص آخرین و مقام علیھا كوبرى إذ أن مجرد إثبات المسقاة فى خرط المساحة لا یصلح دلیلا 
 -إقامة وزارة الأشغال كوبریاً علیھا  على أنھا مسقاة عمومیة ، كما أن إنتفاع ملاك آخرین بھا بالرى منھا أو

 ذلك لا یمنع كونھا مسقاة خصوصیة محملة بحق إرتفاق للغیر أو للمصلحة العامة . 

================================= 

  ٤۲۳صفحة رقم   ۱۳مكتب فنى   ۲٦لسنة      ۰۳۸٤الطعن رقم  

 ۱۹٦۲-۰٤-۰٥بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : عمومیة المسقاه                                     

  ۲فقرة رقم : 

كل مجرى معد للرى تكون الدولة قائمة  ۱۹٥۳سنة  ٦۸من القانون  ۲طبقا للمادة  -یعد " ترعة عامة " 
فروعھا و من ثم فإذا كان بنفقات صیانتھ یوم العمل بھذا القانون و یكون مدرجاً فى سجلات وزارة الأشغال أو 

الحكم المطعون فیھ و ھو بصدد تقریر ما إذا كانت المسقى التى تروى منھا الأرض المشفوع فیھا و تلك 
المملوكة للشفیع عامة أو خاصة ، لم یعمل المعیار الذى حدده القانون فى ھذا الشأن وأضفى صفة " العمومیة 

فى الدعوى وإلى شھادة إداریة موقعاً علیھا من رجال الإدارة و  " إستناداً إلى ما إستخلصھ الخبیر المنتدب
كلھما غیر مؤسس على ما رسمھ القانون من قواعد واجب إتباعھا فإنھ یكون قد خالف القانون بما یستوجب 

 نقضھ .

 ) ۱۹٦۲/٤/٥ق ، جلسة  ۲٦لسنة  ۳۸٤( الطعن رقم                    

================================= 

  ۳۲۹ع  صفحة رقم ۲مجموعة عمر   ۰۷لسنة      ۰۰٦۷الطعن رقم  

 ۱۹۳۸-۰٤-۱٤بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : عمومیة المسقاه                                     

  ۲فقرة رقم : 

أو غیر عمومیة أمر قانونى بینتھ لائحة الترع  و الجسور ، فمن واجب إن إتصاف ترعة بأنھا عمومیة 
المحكمة إذن أن تراعى فى قضائھا ما جاءت بھ تلك اللائحة فى ھذا الصدد . فإذا ھى لم تفعل و إعتمدت فقط 
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فى قیام صفة الترعة على تقریر الخبیر المؤسس على تطبیق خریطة فك الزمام المرسوم علیھا ما یفید أن 
 الترعة یجسر بھا عمومیة كان حكمھا متعیناً نقضھ .

 ) ۱۹۳۸/٤/۱٤ق ، جلسة  ۷لسنة  ٦۷( الطعن رقم                     

================================= 

 قرار انشاء مسقاه

================================= 

  ٥۷۳صفحة رقم   ۳۱مكتب فنى   ٤۹لسنة      ۰٤٥٥الطعن رقم  

 ۱۹۸۰-۰۲-۲۱یخ بتار

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : قرار انشاء مسقاه                                   

  ۳فقرة رقم : 

الذى صدر إستناداً إلیھ قرار وزارة الرى بإنشاء  - ۱۹٥۳لسنة  ٦۸من القانون رقم  ۱٦النص فى المادة 
رأى أحد ملاك الأطیان أنھ یستحیل أو یتعذر علیھ رى أرضھ ریاً كافیاً أو  المسقاة محل النزاع بأنھ " إذا

صرفھا صرفاً كافیاً إلا بإنشاء مسقاه أو مصرف فى أرض لیست ملكھ أو بإستعمالھ مسقاة أو  مصرف موجود 
قیق فى أرض الغیر  و تعذر علیھ التراضى مع أصحاب ذوى الشأن فیرفع شكواه لمفتش الرى لیأمر بإجراء تح

فیھا . . . و ترفع نتیجة ھذا التحقیق إلى المفتش الذى یصدر قراراً مسبباً بإجابة الطلب أو رفضھ ... " ، مفاده 
أن الحق الذى یتولد من ترخیص جھة الإدارة بإنشاء مسقاة فى أرض الغیر لیجرى بھا المیاه توصلاً 

من  ۸۰۹،  ۸۰۸ق المقرر بالمادتین لإستعمالھا فى رى أرض الجار ھو حق المجرى و الشرب و ھو الح
القانون المدنى ، و تقریر ھذا الحق یختلف عن حق الملكیة فالحیازة بإستعمال المسقاة فى الرى ركوناً إلى ذلك 
الحق تعتبر حیازة بسبب معلوم أسباب الملكیة مما تنتفى معھ نیة تملك أرض المسقاة ، و تبقى ھذه الحیازة 

 یر صالحة للتمسك بالتملك مھما طال إمدھا إلا إذا حصل تغییرفى سببھا . المتجردة من ھذه النیة غ

================================= 

 قرارات لجنة الرى

================================= 

 ۱۷۸۹صفحة رقم   ۲۹مكتب فنى   ٤٦لسنة      ۰۱۳۸الطعن رقم  

 ۱۹۷۸-۱۱-۲۸بتاریخ 

 الموضوع : رى                       

 الموضوع الفرعي : قرارات لجنة الرى                                   

  ۱فقرة رقم : 

و الذى حدثت الواقعة محل النزاع فى  - ۱۹٥۳لسنة  ٦۸تضمن قانون الرى و الصرف الصادر بالقانون رقم 
الأحكام الخاصة بالعقوبات و إثبات الجرائم المتعلقة  - ۷٥إلى  ۷۲فى الباب الخامس منھ فى المواد من  -ظلھ 
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مكرراً التى  ۷٥تام ھذا الباب فى المادة بذات القانون و منھا جریمة أخذ أتربة من جسور النیل ، ثم نص فى خ
على أنھ "تختص بالفصل  ۱۹٥٦لسنة  ۳۸٥و عدلت بالقانون رقم  ۱۹٥٦لسنة  ۲۹أضیفت بالقانون رقم 

فى ھذه الجرائم لجنة إداریة تشكل فى المدیریات من ... و فى المحافظات من ... ، و تعقد ھذه اللجنة جلساتھا 
ر ، و یصدر قرار من وزیر الداخلیة بلائحة الإجراءات التى تتبع أمامھا ، و مرة واحدة على الأقل فى كل شھ

مع ذلك فجمیع الدعاوى المنظورة أمام جھات القضاء و التى أصبحت بحكم ھذا القانون من إختصاص الھیئة 
الإداریة  الإداریة تبقى أمام تلك الجھات إلى أن یفصل فیھا نھائیاً" . مما یدل على أن المشرع ناط باللجنة

المشار إلیھا الفصل فى الجرائم المنصوص علیھا فى الباب الخامس من قانون الرى و الصرف . و إذ كانت 
ھذه اللجنة ذات إختصاص قضائى فإن ما تصدره من قرارات فى حدود إختصاصھا یكون حائزاً لحجیة الأمر 

ون للأساس المشترك بین الدعویین الجنائیة و المقضى ، ما دام أنھا قد فصلت فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المك
المدنیة و فى الوصف القانونى لھذا الفعل و نسبتھ إلى فاعلھ . و لما كان الثابت من الأوراق أن لجنة مخالفات 

،  ۱۹٦۹بحرى الدقھلیة سنة  ٤٦۹/۲۹٥الرى بالدقھلیة قضت بمعاقبة الطاعن بالغرامة فى المخالفتین رقمى 
لأخذ أتربة من جسر النیل ، و ھذه الواقعة ھى بذاتھا محل النزاع فى  ۱۹۷۰قھلیة سنة بحرى الد ۸۱۱/۲۰۸

دعوى براءة الذمة الحالیة ، فإن القرارین الصادرین بالإدانة فى ھاتین المخالفتین یكون لھما الحجیة فى تلك 
خذ الأتربة المبین الدعوى . و إذ كان مؤدى ذلك أن الطاعن ھو المسئول وحده قبل المطعون علیھا عن أ

مقدارھا بمحضرى المخالفتین سالفتى الذكر ، و كانت المحكمة بأخذھا بھذا النظر الصحیح قد رفضت ضمناً 
طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقیق لإثبات أن أشخاصاً آخرین أسھموا معھ فى أخذ الأتربة ، فإن النعى 

 على الحكم المطعون فیھ یكون على غیر أساس .

 ) ۱۹۷۸/۱۱/۲۸ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ۱۳۸( الطعن رقم                     

================================= 

 

 

 

 

 

 


